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 كـلـمـة شـكـر

أتوجه بالشكر الجزيل في المقام الأول، إلى الأستاذة المشرفة على هذا العمل لعرابي كريمة، فقد 

 كانت ناصحة أمينة لي، و أشهد أنها كانت معي على خلق عظيم.

إلى كل من ساعدني في انجاز هذا العمل، لاسيما موظفو مديرية أملاك الدولة  ا أتوجه بالشكرمك

 لولاية تيزي وزو

ساتذتي، الذين ساهموا في تعليمي و تكويني من أشكر جميع أ أن إلا الأخيرني في يفوتو لا  
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 مــقــدمــــة

تتربع الجزائر على مساحة تفوق مليونين و ثلاثة ألاف كيلومتر مربع، الأمر الذي أدى إلى        

 ،مختلفة، وجب على الدولة الاهتمام بها و الاستثمار فيها اتنوع إقليمها الطبيعي الذي افرز أملاك

ه بما يعود بالفائدة عليها و على شعبها، فتحقيق الأمن الغذائي أصبح هاجس كل دولة تريد الرفا

 .الاقتصادي و الاستقرار السياسي

حيث قسمها  الأموال،الوطنية بشكل عام المجال الخصب للاستثمار و كسب  الأملاكتعتبر        

ة يمكن للدولة و الجماعات المحلية خاص أخرىو  ومية،مأملاك وطنية ع إلىالمشرع الجزائري 

يمكن استغلالها و  أرباحو  أموالمن اجل اكتساب  ،التصرف فيها تصرف الشخص العادي

و            عها الدولة التي تض العموميةالوطنية  الأملاكعكس  ،في نفقات ميزانياتها إدراجها

من اجل تلبية الحاجات المختلفة للمواطنين دون  ،ت تصرف عامة الجمهورالجماعات المحلية تح

 تحقيق الربح. إلىالسعي 

لى مجموعة من النصوص القانونية بناءا ع ،الخاصة بواسطة مؤسساتها أملاكهاتسيير الدولة        

النص ف إليها،المرجو الوصول  الأهدافالالتزام بالقانون لا يكفي لوحده لتحقيق  أن إلاالتنظيمية، و

 تتبن ،عديد الدول المتقدمة أنو الدليل على ذلك  ،خرأ الواقع في الميدان شيءشيء وني القانو

 .على تفعيل الجانب الفني و التقني في التسيير أكثر تقوم ،حديثة أنماط

يكتشف بسرعة الاختلالات الموجودة  ،إن المتتبع للسياسات العامة الاقتصادية في الجزائر       

فيها، و لا يعود الأمر بالضرورة إلى غياب النصوص القانونية و التنظيمية المتعلقة بها، إنما في 

طريقة و أنماط التسيير المتبعة التي يجب أن تحتوي على آليات تساعد على تحقيق الفاعلية و 

 .الفعالية الاقتصادية

تطبيق الحرفي لتكتفي با مختلف الدول لا ،حيث أصبحتالتسيير بشكل كبير أنماطتطورت        

 ،، المنافسين: السوقمن خلال الاهتمام بدراسة ،تعمل على دراسة الواقع بشكل مستمر ،إنماللقانون

 ،تسيير العامفي تحويل ال الرهان يتمثللان  ...،هامش الربح ،النتائج الممكن تحقيقها ،ظروف العمل

تسيير يهدف  ،إلىت الدولةاتحقيق الحاجيات العامة للمواطنين على حساب نفق إلىيهدف  من تسيير

 التسيير العمومي الجديد. تيارما جاء به  هذاو  ،تحقيق الربح مثله مثل القطاع الخاص إلى

 أهمية الدراسة:

 أهميةالدولة له  الأملاك الخاصةفتسيير  ،حد ذاتهبالموضوع  أهميةالدراسة في  أهميةتظهر      

يساهم في تدعيم  حسن تسيير هذه الممتلكات ن، لأكبيرة في الحياة الاقتصادية و السياسية للبلاد

 و ميزانية الدولة بمصادر مالية جديدة تساهم في تخفيض الضرائب و رفع القدرة الشرائية للمواطن

و العكس صحيح فسوء التسيير يولد  ،لمؤسسات و النظام السياسي للبلادااستقرار  إلىهذا سيؤدي 

من خلال تقلص  ،زعزعة الاستقرار الاقتصادي و السياسي إلىتؤدي سالتي  الإشكالاتالكثير من 

مما يضعف من قدراتها في مواجهة مشاكلها  ،الموارد المالية للدولة و عدم تنوع مصادرها

 .الاقتصادية و السياسية

 

 أهداف الدراسة:
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 ،الخاصة للدولة الأملاكالتي تصاحب تسيير  الإشكالاتالدراسة في توضيح  أهدافتتمثل        

وهو  ،إليهاالمرجو الوصول  الأهداففي تحقيق  البيروقراطيقصور التسيير توضيح من خلال 

 .ميزانية الدولة إيراداتتحقيق الربح و الرفع من 

بل سنحاول  ،الخاصة للدولة لوحدها الأملاكتسيير  إشكالات توضيحلا يتوقف هدفنا على        

 درجة عالية في إلىو التي وصلت  ،طرح حلول لها على ضوء التجارب المختلفة للدول المتقدمة

 الخاصة. أملاكهااستغلال  حسن

 

 :الدراسة أدبيات

 إلىو هي دراسات تهدف  ،من الجانب القانوني لكنوع موضهناك عدة دراسات تناولت هذا ال       

كن من دون التعرض ل ،الأملاك الخاصة للدولةمختلف النصوص القانونية التي تحكم سير  تفسير

التي  الإشكالات إلىهذه الدراسات لم تتعرض  أنكما  للموضوع،الجانب الفني و التقني  إلى

عرفتها لتطورات التي ل بالتعرضاكتفت فقط  ،إنماعلى مدار الزمن البيروقراطيافرزها التسيير 

و من بين هذه الدراسات  ،الخاصة للدولة بالأملاكالنصوص القانونية و التنظيمية  المتعلقة  مختلف

 :نذكر

زكية بوديار و فاطمة ملازم، طرق استغلال الأملاك الوطنية الخاصة في التشريع الجزائري،  -

 مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون عقاري، قسم الحقوق، كلية الحقوق و

 .2017العلوم السياسية، جامعة العربي التبسي، تبسة، 

، مذكرة لنيل شهادة الماستر 14 - 08كودية حمزة، تسيير الأملاك الوطنية في ظل القانون رقم  -

في الحقوق، تخصص قانون إداري، قسم الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة قاصدي 

 .2014مرباح، ورقلة، 

و إبراهيم مولاي، الأملاك الوطنية الخاصة في التشريع الجزائري ، مذكرة لنيل  اسمهان حمدي -

شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، قسم الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، 

 .2015جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، 

 

ت به سننطلق من التسيير كما جاء سندرس الموضوع وفقا لمقاربة تسييرية، إذ فإننانحن  أما       

 إلىغاية الوصول  البيروقراطي،إلىلنكتشف القصور الذي يعاني منه التسيير ، النصوص القانونية

ممارسات التسيير الخاص في  إدخالالقائم على  ،ضرورة تبني مبادئ التسيير العمومي الجديد

لاستشهاد بتجارب البلدان التي سبقتنا اع م ،الأرباحن ، لتحقيق اكبر قدر ممكن مامالقطاع الع إدارة

 ذلك. إلى

 

 :الدراسة إشكالية

الكثير من الدول  أن نجد ،إذلتمويل ميزانية الدولة امهم االخاصة للدولة مصدر الأملاكتعد        

 مداخيللا تساهم  إذ ،كبيرا تأخرا الجزائربينما تعرف  ،حد أقصى ىإل اأملاكهتحاول استغلال 

 الإجمالية الإيراداتمن   %0.66بنسبة  ،إلا2021الدولة الخاصة حسب قانون المالية لسنة  أملاك

التركيز عليها و في التسيير وجب  إشكالاتيدل على وجود عدة  الأمرو هذا  ،الدولة ميزانيةفي 
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 البيروقراطيالتجارب بان التسيير  أثبتتفقد  ،الحلول اللازمة لتطويرها لإيجاد ،البحث فيها

  ،نجاعة أكثر أخرىوجب الاعتماد على طرق ،لهذا الخاصة للدولة يعاني من قصور كبير للأملاك

و مبادئ التسيير  أساليبكز على أصبحت ترالتي   أوروباعديد الدول خاصة في  إليهاسبقتنا 

 سنبحث في الإشكالات التيو عليه  ،نقولةالدولة العقارية و الم أملاكلتسيير  كآليةالعمومي الجديد 

تطبيقية في مديرية أملاك دراسة  من خلال إجراء في الجزائرالخاصة للدولة  الأملاكتسيير  تواجه

ما مدى نجاعة تسيير الإشكالية التالية: على محاولين من خلالها الإجابة  ،لولاية تيزي وزو الدولة

 زو؟الأملاك الخاصة للدولة في ولاية تيزي و

 

 الفرضيات:
 

 

 :وضعنا مجموعة من الفرضيات و هي الإشكاليةعلى هذه  للإجابة       

 ،عمله إجراءاتو  الإداريتعقد الجهاز  إلى أدىالخاصة للدولة  للأملاك البيروقراطيالتسيير  -

 من دون تحقيق المردودية اللازمة.

 الأملاكغياب الفاعلية في تسيير  إلى أدى ،على حساب النتائج لقانوناتطبيق التركيز على  -

 .الخاصة للدولة

 .أنجعالخاصة للدولة  الأملاكتطبيق التسيير العمومي الجديد كان تسيير  إلىكلما اتجهنا  -

 

 الدراسة:د حدو
 

 

الأخيرة ذات مساحة ، و لان هذه الأملاك الخاصة للدولة في الجزائرالدراسة ستكون حول        

هذا الموضوع من خلال للك سنتعرض ، لذقل اتساعاأوجب علينا حصر دراستنا في حيز  ،شاسعة

 يوما. 15أين سنجري تربصا لمدة  ،الدولة لولاية تيزي وزو أملاكفي مديرية  تطبيقيةدراسة 

 للسياسات المطبقة حاليا من طرف الدولة.سندرس هذا الموضوع وفقا  فإننا ،من الناحية الزمنية أما

 

 :الدراسةمنهج 
 

لا يمكن دراسة تسيير  إذهو منهج دراسة حالة  ،لدراسة هذا الموضوع الأقربنهج مال إن       

المكلفة بهذه المهام و تعقد  الإدارةنظرا لتشعب  ،الخاصة للدولة على المستوى الوطني الأملاك

ولاية تيزي  ليمإقالخاصة للدولة المتواجدة على  الأملاكنكتفي بدراسة سلذلك  ،عملها إجراءات

 أملاكفي مديرية  تطبيقيةدراسة ب ،سنقومو لكي تكون دراستنا ذات بعد نظري و تطبيقي ،وزو

على  الوطنية للأملاكالتي تمثل المديرية المركزية  الإدارةباعتبارها  ،الدولة لولاية تيزي وزو

 مستوى الولاية.

 

 :الاقترابات
 

 الاستعانة بمجموعة من الاقترابات و من بينها:لدراسة هذا الموضوع يمكن        

 .الخاصة للدولة للأملاك البيروقراطيتوظيفه عند دراسة التسيير  تمالاقتراب القانوني:  -
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ظيفه عند دراسة الهيئات و المؤسسات التي تشرف على تسيير تو تم: الاقتراب المؤسساتي -

 الخاصة للدولة. الأملاك

التي تقوم بها الهيئات المشرفة  ،و الوظائف الإجراءاتدراسة في وظيفه ت تمالاقتراب الوظيفي:  -

 الخاصة للدولة. الأملاكعلى تسيير 

 

 :صعوبات الدراسة
 

كنا نود الحصول على المزيد من المعطيات المتعلقة بمداخيل أملاك الدولة لولاية تيزي وزو،        

 الأخيرة،كأن نحصل على المعطيات المتعلقة بالمبالغ المالية التي تم تحصيلها في العشر سنوات 

اصطدمنا بالكثير من  للأسفلكن  الأملاك،حتى نقوم بتحليلها لاكتشاف مردودية استغلال هذه 

لذلك اكتفينا بتحليل المبالغ التي تم تحصيلها في هذه السنة من  إليها،العراقيل حالت دون الوصول 

 .2021سبتمبر  30الى  2021جانفي  01

 

 هندسة الدراسة:

 فصلين: إلىالبحث قسمنا دراستنا في جانبها النظري  إشكاليةعلى  للإجابة       

الخاصة  بالأملاكنعرف من خلاله  ،نظريا و مفاهميا للموضوع إطارا الأوليتناول الفصل       

 الأخرى. الأملاكعن باقي  تمييزهاو  ،طرق اكتسابها ،للدولة، مكوناتها

 ،الخاصة أملاكهاسياسات الدولة في مجال تسيير  ،اول الفصل الثاني بالتحليل و النقاشنيت      

التي تواجه هذا النوع من  الإشكالات أهم إبرازو سنحاول  ،حسب منظور المشرع الجزائري

 التسيير.

التي افرزها التسيير  الإشكالاتسنحاول دراسة تلك  ،في الفصل الثالث الذي سيكون تطبيقيا      

دراسة ميدانية على  إجراءمن خلال  ،رض الواقعأالخاصة للدولة على  للأملاك البيروقراطي

طرح ، من أجل لاكتشاف الاختلالات الموجودة ،الدولة لولاية تيزي وزو أملاكمستوى مديرية 

 و التي ابتكرت ،تكتفي بالتطبيق الحرفي للقانون التي لا الأخرىمن خلال تجارب الدول  ،حلول لها

لا يختلف عن ممارسات التسيير في  أصبحدرجة انه  ،إلىالتسيير العمومي أساليب جديدة في

 .الأعمال إدارةقطاع في  أو ،القطاع الخاص
 

 :مفاهيم الدراسة

 في هذه الدراسة استعملنا مجموعة من المصطلحات و المفاهيم التي نعرفها كما يلي:       

أسلوب يقوم على تطبيق الإدارة للنصوص القانونية و اللوائح التنظيمية  التسيير البيروقراطي:

 الصادرة عن الإدارة المركزية

أسلوب يقوم على نقل المبادئ و الممارسات التي تسير عليها الإدارة في  الجديد:التسيير العمومي 

القطاع الخاص إلى الإدارة في القطاع العام من خلال التركيز على اللامركزية، تفويض 

 الصلاحيات، الاهتمام بالسوق، تحقيق الفاعلية...

ي يحاول من خلالها الأفراد و هي مجموعة القواعد و القيم و المؤسسات الت الحوكمة الرشيدة:

 للوصول إلى أهداف مشتركة االمنظمات ممارسة السلطة مع
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هي المعارف و الخبرات و المهارات التي يملكها الفرد مع محاولة تطبيقها في  : المقاولاتية فكر

 الاستثمار في رؤوس الأموال.

 الفصل الأول: إدارة الأملاك الخاصة للدولة: إطار نظري و مفاهيمي

و        إن الهدف من وراء تأسيس الحكومات، و وضع البرامج و السياسات و صنع البدائل    

المتواجدة في  ،هو حسن استغلال و إدارة الأملاك الوطنية العقارية منها و المنقولة ،اتخاذ القرارات

 كامل إقليم الدولة بما يعود بالنفع على المواطنين.

الأمر الذي يجعلها  ،استغلال أملاكها، كلما تمكنت من رفع قيمة ثروتهاكلما نجحت الدولة في حسن 

من خلال توفير الحاجات العامة لمواطنيها و  ،قادرة على مواجهة أعبائها و سد نفقاتها المالية

 .الشرائية مالحفاظ الدائم على قدرته
 

 الرومان بين أملاك تعتبر نظرية الأملاك فكرة قديمة قدم الحضارات السابقة فقد ميز       

، كما ميز و ميز الإغريق بين أملاك العامة و أملاك العرش ،الإمبراطورية الإمبراطور و أملاك

الأملاك التي يتصرف فيها  وضع تحت تصرف عامة الناس الأملاك العامة التي تو بين المسلمون

أن فكرة الأملاك الوطنية ظهرت بشكل واضح بعد تطور الأنظمة الاقتصادية  إلا ،ولي الأمر

 الغربية، لتنتقل مع انتشار الحركات الاستعمارية، إلى باقي الدول الأخرى .
 

 المبحث الأول التطور التاريخي لنظرية الأملاك

أن  إلى ،مفي هذا المبحث سنحاول أن نوضح التطور التاريخي لفكرة الأملاك بشكل عا       

و كيف انتقلت من الدول الغربية إلى الدول الأخرى لاسيما  ،وصلت إلى ما  هي عليها الآن

منذ العهد  ،الأملاك الجزائر، فقد عرفت هذه الأخيرة عدة تطورات وتحولات في مجال إدارة

 .العثماني مرورا بفترة الاستعمار الفرنسي إلى غاية يومنا هذا
 

 الأملاك الوطنية في الفكر الاقتصادي الغربي  ةالمطلب الأول تطور فكر

أن حرية إذ يرى الرأسماليون  الغربي حول كيفية استغلال الأرض، قتصاديالفكر الا اختلف رواد

، بينما الصناعة و التجارة و الملكية الفردية لوسائل الإنتاج هو الحل لخلق الثروة و إشباع الحاجات

و  ،فالأرض يجب أن تكون ملكا للجميع ، إلى الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج ونالاشتراكي نادى

 .جميعا في خدمة الأرض و يشارك الناس ،بيد الدولة نتاجالإوسائل 

 

 تطور فكرة الأملاك الوطنية في الفكر الاشتراكي -/1
 

وسائل ليقوم الفكر الاشتراكي على مجموعة من الأسس المستندة أساسا على الملكية الجماعية        

من خلال وضع أجهزة تعمل على دراسة  ،الإنتاج، فالدولة هي التي تتولى الإشراف على الاقتصاد

تهدف إلى تحقيق   ،جل وضع خطط و برامج تنموية و إنتاجيةأ من ،الحاجات العامة للمواطنين

 ات أفراد المجتمع على قدم المساواة.رغب
 

لكة اإلى طبقة غنية م ،يرى الاقتصاد الاشتراكي أن الملكية الفردية هي أساس انقسام المجتمع       

ق يو طبقة عاملة و فقيرة مستغلة اقتصاديا، لهذا لابد من تضي ،عاطلة عن العمل ،لوسائل الإنتاج



6 
 

و يصبح  ،     ل الإنتاجئوسا الشخص الوحيد الذي يملكو جعل الدولة ، دائرة الممتلكات الفردية

 1ن في الملك، فالكل يملك، الكل يعمل، و الكل يستهلك.يجميع الأفراد مشارك
 

 2حسب النظام الاشتراكي تتكون أملاك الدولة من:و عليه،        

 .الأراضي بجميع أنواعها ) زراعية، حضارية، صحراوية، غابية...( -

 البحيرات، الأنهار، الوديان و كل أنواع المجاري المائية.البحار،  -

 .كل المباني العمومية -

 كل وسائل النقل البرية، البحرية، و الجوية. -

 .وسائل الاتصال ) الهاتف، الاتصالات السلكية و اللاسلكية( -
 

منشئة لأسر اللكا لم التعاونيات الفلاحية التي تكون أملاك ،و لا تدخل في دائرة أملاك الدولة       

 مها.لها، و أملاك النقابات و التنظيمات الاجتماعية التي تستعملها أثناء القيام بمها

لتي الفردية الكات و تضيق دائرة الممت ،إن استحواذ الدولة على الأملاك العقارية و المنقولة كقاعدة

لة لاك قابل الأمإلى عدم تمييز أملاك الدولة العامة و الخاصة، فك لا تتعدى أموال الاستهلاك، أدى

قسيم ل تمن خلا ،لضمان حياة أكثر رفاهية ،للتصرف فيها بما يعود بالفائدة على عامة الجمهور

 الثروة بين أفراد المجتمع تقسيما عادلا.

 تطور فكرة الأملاك الوطنية في الفكر الرأسمالي -2
 

 ،ةة الدولملكي لرأسمالي الحرية الفردية في التملك الخاص، و يضيق من دائرةيمجد النظام ا       

تلف الذين يمارسون مخ ،التي ينحصر ملكها في الضرائب و الرسوم التي تجمعها من الخواص

 الأنشطة الاقتصادية، بكل حرية و في حدود القانون.

رض و ن العو السوق يخضع لقانو ،فالقاعدة أن الدولة لا تتدخل في الاقتصاد إلا في حدود ضيقة

 ،لفردا لدىو هو الذي ينمي من روح المبادرة  ،للإنتاج فالربح هو الدافع الأساسي ،الطلب

 لاستغلال ما يملكه في مشاريع تضمن له العيش الكريم.
 

و   من و هي الحفاظ على الأ ،أما الدولة فتمارس المهام التقليدية، التي هي أصل تواجدها       

الاستقرار السياسي، الاجتماعي، و الاقتصادي للمجتمع، من خلال سن القوانين و إصدار اللوائح و 

 3التي تحافظ على التوازن بين مختلف أطراف المجتمع. ،التنظيمات
 

يدا تساهم في التدخل  أحيانا جعل من الدولة ،أن التطور الذي عرفه النظام الرأسمالي إلا       

و   و الممارسات المقيدة للمنافسة الحرة  ،من خلال محاربة كل أشكال الاحتكار ،لتنظيم الاقتصاد

من خلال  ،النزيهة، بل أصبحت الكثير من الدول التي تتبنى النظام الرأسمالي تتدخل في الاقتصاد

 4الاستثمار في بعض المجالات التي يحجم الخواص عن الاستثمار فيها.
 

                                                             
ص،  ، ص 1965جمال الدين محمد السعيد، النظرية العامة الاقتصادية بين الرأسمالية و الاشتراكية، القاهرة، دار الجبل للطباعة،   1

120-1121.  
  فاضل جنكر، تطور أشكال الملكية، بيروت، دار ابن رشد، 1978، ص ص، 2.24-24 

  عبد المولى السيد، أصول الاقتصاد، القاهرة، دار الفكر العربي، 1977، ص ص، 3.170-169 
  جمال الدين محمد السعيد، مرجع سابق، ص ص، 4.127-125 
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و    ميز بين الأملاك التابعة للدولة  ،لنظام الاقتصادي الرأسماليهذا التطور الذي عرفه ا       

أملاك  من خلال تقسيمها إلى ،الأملاك التابعة للخواص، بل أصبح يميز بين أملاك الدولة بحد ذاتها

التي توضع تحت تصرف كامل الجمهور كالحدائق، الطرقات، وسائل النقل، المباني  ،الدولة العامة

الأراضي  :في      و أملاك الدولة الخاصة المتمثلة (، ارس و المستشفيات...كالمد)الحكومية 

جل تحقيق مداخيل تعزز أالعقارات الصناعية و المباني السكنية التي تستغلها الدولة من  ،الفلاحية

 1بها إيراداتها.
 

 المطلب الثاني: تطور فكرة الأملاك الوطنية في الفكر الاقتصادي الإسلامي
 

على التمييز بين الأملاك الجماعية المتمثلة في الثروات  ،تقوم فكرة الأملاك في الإسلام       

و المنشئات الاصطناعية  ،الأنهار...( ،البحار ،التي وهبها الله للبشر ) الأراضي ،الطبيعية

الذمة  و الأملاك الفردية التي تدخل في ...الحدائق ،الجسور ،كالطرق ،المصنوعة من طرف البشر

 2.المالية للفرد
 

بشرط  الالتزام  ،ينتفعوا من الأملاك الجماعية على قدم المساواة يحق لجميع الناس أن       

 3بالضوابط الشرعية المتمثلة في:

 عدم التعدي و مجاوزة الحدود في استخدامها. -

 عدم إيذاء الأفراد ذوي الملكيات الخاصة عند استعمال الملكية الجماعية. -

 .الانتفاع و الأخذ بالمعروف -

 عدم تحويلها إلى ملكيات فردية إلا في حالة زوال حاجة الجماعة إليها. -
 

الفكر الاقتصادي الإسلامي بين الأملاك الجماعية و الفردية، كما ميز بين الأملاك  ميز       

و الأراضي و  الجماعية التي توضع تحت تصرف جميع الناس)الأملاك الطبيعية كالبحار و الأنهار

 ،و الأملاك الجماعية التي يتصرف فيها ولي الأمر ،الأملاك الاصطناعية كالطرقات و الجسور(

لح المسلمين دون أن ينتفع بها الجميع، إنما تخص بعض الفئات التي تستحق فعلا تلك لكن لصا

 4و التي يمكن تلخيصها فيما يلي: ،الأموال و الأملاك

 الزكاة: هو مقدار مفروض على الأغنياء لصالح الفقراء. -

 الغنائم: هو مال عام يغتنمه المسلمون في الحروب و يعاد تقسيمه. -

 مال و أملاك توزع على المحاربين قبل المعركة. الأنفال: هو -

 .الخير حروب و تنفق في سبيلالأملاك التي يجمعها المسلمون خارج ال الفيء: هو المال أو -

  لخدمتها.الأراضي المواة: هي الأرض غير العامرة، يوزعها ولي الأمر على الأشخاص  -

 بحماية المسلمين و مرافقهم.الجزية: ضريبة يدفعها غير المسلمين لقاء تمتعهم  -

                                                             
  فاضل جنكر، مرجع سابق، ص ص، 1.31-29 

  عبد السلام العيادي، الملكية في الشريعة الإسلامية، عمان، مكتبة الأقصى، 1975، ص2.15 

  ياسين محمد أحمد غادي، الأموال العامة في الإسلام و حكم الاعتداء عليها، الأردن، مؤسسة رام للنشر،1994،ص3.26 
  المرجع نفسه، ص ص، 64- 674
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الأراضي في البلاد التي تم فتحها من قبل  الخراج: هي ضريبة على الأرض يدفعها أصحاب -

 1المسلمين.

ل أموا يظهر أن الاقتصاد الإسلامي فرق بين أموال الدولة و ،من خلال ما سبق ذكره       

التي  لعامةين الأملاك و الأموال اعندما ميز ب ،الخواص، بل فرق بين أموال الدولة بحد ذاتها

حاكم ها الو أملاك الدولة الخاصة التي يتصرف في ،يستفيد منها الجميع دون استثناء كالطرقات

 بهدف كسب أموال جديدة تدعم و تنمي من نفقات الدولة. ،لصالح المسلمين
 

ن أيحق للدولة  الخاصة، إذأما الاقتصاد الاشتراكي فلم يميز بين أملاك الدولة العمومية و        

ما ميز ، بينبالوجه الذي يحقق الرفاه الاقتصادي و الاجتماعي لشعبها ،تستثمر و تستغل أملاكها

ح تدعم أربا إلى كسب الدولة من خلالها الاقتصاد الرأسمالي بين أملاك الدولة الخاصة التي تسعى

اء ن استثنراد دوتقديم خدمات لجميع الأفو أملاك الدولة العمومية التي تهدف إلى  ،بها ميزانياتها

 كالمرافق العامة.
 

، و ي المتبععة النظام الاقتصادحسب طبي ،أخرى ختلف من دولة إلىيأملاك الدولة فتسيير        

قد ف ،كهاأملا لإدارة ن الجزائر مرت بفترة استعمارية طويلة، أدى ذلك إلى تبني عدة أنظمةلأ

يين الفرنس اعتمد نظاما قائما على العرف و أحكام الدين، بينما عثمانيةالدولة العرفت في فترة حكم 

 ني نظامين تبتأرجح بعد الاستقلال بتملاك العامة و الخاصة للدولة، لعلى نظام التفرقة بين الأ

 .يلي فيماالأحادية تارة و الازدواجية تارة أخرى، و هذا ما سنوضحه 

 

 

 الوطنية في الجزائرالمطلب الثالث: تطور فكرة الأملاك 
 

و  ،و العرف ةتخضع لقواعد الشريعة الإسلامي ،كانت الأملاك الوطنية قبل الاحتلال الفرنسي     

 قد ظهرتف ،ائرأما مع دخول الاستعمار الفرنسي إلى الجز ،القواعد التي وضعتها الدولة العثمانية

لاك الأم و التي كانت أساسا مبنية على التفرقة بين ،نظريات تخدم مصالح الاستعمار الفرنسي

 .الدومين الخاص( ) ) الدومين العام( و الأملاك الخاصة للدولة للدولة العمومية
 

وص العمل بالنص في بعد خروج الاستعمار الفرنسي من الجزائر، استمرت هذه الأخيرة     

تاريخ  1984اية إلى غ ،مس بالسيادة الوطنيةما دامت لا ت ،القانونية السائدة في العهد الاستعماري

 صدور أول قانون للأملاك الوطنية في الجزائر.
  

نون ها قامن خلال المراحل التي عرف ،يمكن دراسة التجربة الجزائرية في هذا الميدان       

 :الأملاك الوطنية و المتمثلة أساسا في

 ثمانية.: فترة الدولة العالفرنسيمرحلة ما قبل الاستعمار -

 .1962غاية  إلى 1830مرحلة الاستعمار الفرنسي: من سنة  -

 يومنا هذا. إلى 1962مرحلة الاستقلال: من  -
 

                                                             

  1  ياسين محمد أحمد غادي، مرجع سابق، ص 26.



9 
 

 مرحلة ما قبل الاستعمار) فترة الدولة العثمانية(: -1
 

بادئ اسية بمفة أسكان النظام الاقتصادي السائد في الجزائر إبان العهد العثماني، محكوما بص       

لاك الأم والشريعة الإسلامية، و انحصرت آنذاك عناصر الأملاك الوطنية في الأراضي الزراعية 

 .الحرفية) الصناعات البسيطة(

 1تتكون الأراضي الزراعية من:

 .لمنتوجأراضي ملك للدولة يستغلها المزارعون مقابل الحصول على ثلث اأراضي البيلك: هي  -

تفاع ل الانو يعاد إيجارها للمزارعين مقاب ،الإقطاعيات: أراضي صدرت بقرار من الباي أراضي -

 بها.

 .جأراضي القبائل: تأخذ شكل التعاونيات الفلاحية، تملك فيه القبيلة وسائل الإنتا -
 

ة و الصناعات الأموال الناتجة عن الأنشطة الحرفي فإنها تتكون من ،الحرفيةأما الأملاك        

 تقوم الإدارة العثمانية بتحصيلها عن طريق الضريبة. ،البسيطة و التجارية

ميع صرف جتحت ت عو التي توض ،الأملاك الجماعية ذات النفع العام ،الأموال السابقة يضاف إلى

 ..الطرقات. ،المساجد ،طبيعيةالثروات ال :الناس و المتمثلة في
 

 مرحلة الاستعمار الفرنسي: -2
 

و       الجزائريين  الاستيلاء على أراضي، هلة الأولىوحاول الاستعمار الفرنسي منذ ال        

و لتحقيق ذلك أصدرت فرنسا عدة نصوص قانونية نذكر  ،جعلها جزءا لا يتجزأ من ارض فرنسا

 2:منها ما يلي

 لبيلكو الذي ضم بموجبه كل أملاك ا ،"كلوزيل"للمارشال  1830سبتمبر  08قرار مؤرخ في  -

 ،لعاملإطار ااالأراضي المسيرة في  و تمثلت تلك الأملاك فيما يلي: ،أملاك الدولة الفرنسية إلى

 راضيالأ ،العقارات المشغولة من طرف الداي ،الرعوية الأراضي ،الغابات ،الأملاك الشاغرة

 .الحبس أو الأوقاف أملاك، الأتراك للموظفينلتابعة ا

من ضالمتضمن ضم الأملاك التابعة للمساجد و الزوايا  ،1873جويلية  27قرار مؤرخ في  -

 أملاك الدولة.

و  ية سجلات الملك يتعلق بإعداد ،1873جويلية  26بتاريخ  "warnierوارنيي صدور قانون " -

 المحافظة عليها في الجزائر.

كيفية  حيث حدد ،يتضمن تأسيس الملكية العقارية في الجزائر ،1851جويلية  16صدور قانون  -

يه نص علحسب ما ي ،أو بين الأوروبيين أنفسهم، من المسلمين إلى الأوروبيين ،تحويل الأملاك

ك لأملااتحويل بإذا تعلق الأمر ، القانون المدني الفرنسي، بينما تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية

 بين الجزائريين.

                                                             
محمد فاروق أحمد باشا، التطور المعاصر لنظرية الأموال العامة في القانون الجزائري، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،   1

  .27-25، ص ص، 1998
و            معالم للدراسات القانونية  "، مجلة" النظام القانوني للأراضي الفلاحية في عهد الاحتلال الفرنسي للجزائر ،مريم بورابة 2

  .362-358، ص ص، 2018السياسية، العدد الرابع، جوان، 
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هدف و يتمثل ال  ،المتضمن تأسيس الملكية الخاصة ،1873جويلية  26القانون المؤرخ في  -

ة لمشتركا ،القضاء على الأملاك الجماعية ) أملاك العرش(في  ،الأساسي من صدور هذا القانون

 لتسهيل رديةف الاكحتى تصبح أم ،من خلال تجزئتها و تعيين حدودها ،بين أفراد القرى و الدواويير

 الاستيلاء عليها.

 .يتضمن تطهير الأراضي الجماعية )العرش( نهائيا ،1926أوت  04القانون المؤرخ في  -

 ،1959جانفي  03المرسوم المؤرخ في  و كذا ،1956مارس  26صدور المرسوم المؤرخ في  -

 حول التهيئة العمرانية تمهيدا لعمليات مسح الأراضي.
 

 ملاكالقضاء على الأ ،على العموم حاول الاستعمار الفرنسي من خلال هذه السياسات       

بين  ،لالهاختابعة لفرنسا، كما ميز من  او إخضاعها للنظام الفرنسي و جعلها أملاك ،الجزائرية

 فئةها لازل عنو التي تكون قابلة للتن لها،الأملاك العمومية التابعة للدولة و الأملاك الخاصة 

 المعمريين الأوروبيين.
 

 إلى يومنا هذا (: 1962مرحلة الاستقلال ) من  -3
 

 1محطات رئيسية و هي: مر تطور الأملاك الوطنية بأربع ،بعد استقلال الجزائر       

تمس  م تكنالمحطة الأولى: بعد خروج فرنسا قررت الجزائر مواصلة العمل بقوانين فرنسا إن ل -

ي مجال ف      بكرامة الجزائريين بما في ذلك النصوص القانونية المعمول بها بالسيادة الوطنية و

 تسيير أملاك الدولة.

 و    دولة أملاك ال في مجال إدارة ،المحطة الثانية: تم من خلالها إصدار عدة نصوص قانونية -

غرة االأملاك الش المتضمن أيلولة 1966،ماي  06المؤرخ في  ،102-66من أهمها الأمر رقم 

 للدولة

ة ت عدحيث أصدر ،المحطة الثالثة: و هي الفترة التي عرفت فيها الجزائر نظاما اشتراكيا -

 29-73الأمر رقم  و من أهمها ،نصوص قانونية في مجال الأملاك الوطنية بصبغة اشتراكية

 و الذي ألغى العمل بالنصوص السابقة.  ،1973جويلية  05المؤرخ في 

ي جاء تعلق بالأملاك الوطنية و الذالم 1984جوان  30المؤرخ في  ،16-84 كما صدر القانون

 أساسا بما يلي:

ومية و ك عمحيث ألغى ازدواجية أملاك الدولة ) أملا ،* وحدة النظام القانوني للأملاك الوطنية

ك لأملاا ،كما قدم تصنيفا جديدا  للأملاك الوطنية و هي : الأملاك العمومية ،أملاك خاصة(

 و الأملاك الخارجية. ،الأملاك العسكرية ،الأملاك المخصخصة ،قتصاديةالا

 ا.عة له* منح للدولة حق الملكية على الأملاك العمومية التي تكتسبها هي و الهيئات التاب
 

الأملاك  العودة إلى نظام الازدواجية في إدارة تتم ،1989المحطة الرابعة: بعد صدور دستور  -

أملاك وطنية عمومية و : الوطنية تنقسم إلى الأملاك منه على أن 18مادة حيث نصت ال ،الوطنية

                                                             
معمر محمد قوادري " تطور مفهوم الأملاك الوطنية في التشريع الجزائري، مجلة الأكادمية للدراسات الاجتماعية و الانسانية،  1

  .26-25، ص ص، 2011، 05جامعة الشلف، العدد 
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أملاك الدولة، أملاك الولاية، و أملاك : إلى كما قسمتها بحسب مبدأ الإقليمية ،أملاك وطنية خاصة

 البلدية.

 ،1990ديسمبر  01المؤرخ في  90-30بموجب أحكام القانون رقم  ،1989تجسدت أحكام دستور 

حيث تم من خلاله  ،20081جويلية  20المؤرخ في  ،14 – 08المعدل و المتمم بالقانون رقم 

و الأملاك        من خلال التمييز بين الأملاك العمومية  ،التخلي على فكرة وحدة الأملاك الوطنية

 الخاصة للدولة.

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني: مفهوم الأملاك الخاصة للدولة.
 

تابعة  ى أملاكإل هاقسمز بين الأملاك الوطنية و التي ، ميرأينا فيما سبق أن القانون الجزائري       

 للدولة و أملاك تابعة للجماعات المحلية.

ك و الأملا التي توضع تحت تصرف عامة الجمهور ،كما فرق بين الأملاك الوطنية العمومية

رباح أقيق من اجل تح ،ات المحلية الاستثمار فيهاالتي يمكن للدولة و الجماع ،الوطنية الخاصة

 لتغطية نفقاتها المتزايدة.
 

 ة و الجماعاتفي دراستنا هذه استبعدنا كلا من الأملاك الوطنية العمومية التابعة للدول       

لى ز فقط عسنرك وو الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للبلدية و الولاية من دائرة بحثنا،  ،المحلية

ل ن خلاالأمر الذي يدفعنا إلى ضبط مفهومها م ،اسة إشكالية تسيير أملاك الدولة الخاصةدر

 ثاني.ال المطلبفي  ،و تمييزها عن باقي الأملاك الأخرى  ، الأول المطلبفي  التعريف بها
 

 .المطلب الأول: تعريف أملاك الدولة الخاصة
 

قول عدد الحبت اهإنما تعددت تعاريف ،لا يوجد تعرف موحد و متفق عليه لأملاك الدولة الخاصة       

 و من بين التعاريف التي أوردها الفقهاء نجد ما يلي: ،المعرفية
 

و      هي مجموعة الأموال و الأملاك العقارية  التعريف السياسي لأملاك الدولة الخاصة: -/1

رباح أبهدف تحقيق  ،التي يحق للدولة ) الحكومة المركزية ( امتلاكها و الاستثمار فيها ،المنقولة

 .2جل تنفيذ برامجها و سياساتها العامة سنوياأجديدة، تقيد في ميزانيتها من 
 

جل إيجاد مصادر تمويل أفالغاية من التملك ليس التملك لذاته، إنما يكون بهدف الاستثمار من        

و سياساتها     و على تنفيذ مخططاتها  ،تعين الدولة على مواجهة أعبائها و نفقاتها المتزايدة ،جديدة

                                                             
 ديسمبر 02، صادر في 44، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، جريدة رسمية عدد 1990سمبر دي 01، مؤرخ في 30-90قانون رقم   1

  2008أوت  03  ، صادر في44جريدة رسمية عدد ، 2008جويلية  20، مؤرخ في 14-08، المعدل بموجب القانون رقم 1990
 حسن الخشين، ملك الدولة الخاص: تمييزه،نظامه و وظائفه، دار نشر المعرفة، الرباط،2015، ص 2.269
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و لضمان خدمة عمومية   ،العامة في مختلف المجالات، لإشباع الحاجات العامة لمواطنيها من جهة

 راقية من جهة أخرى.

 

حة، الثقافة، البيئة...يحتاج إلى فتنفيذ السياسات العامة في مجال التربية و التعليم، الص       

إيرادات لا يستهان بها، تتحصل عليها الدولة من خلال فرض ضرائب و رسوم سنوية، و هذا يمس 

لتوفير مصادر  ،لهذا غالبا ما تلجأ الحكومات إلى الاستثمار في أملاكها ،بالقدرة الشرائية للمواطن

و هذا من  ،  هك جيوب المواطنين و المؤسساتبعيدا عن الإرادات الجبائية التي تن ،تمويل جديدة

 .1للدولة و الاجتماعي شأنه الحفاظ على الاستقرار السياسي
 

الأراضي،  :هي مجموعة الثروات المتمثلة في التعريف الاقتصادي لأملاك الدولة الخاصة: -/2

وسائل الإنتاج ذات الطابع الفلاحي، الصناعي، التجاري التي تملكها الدولة امتلاكا خاصا،  ،المباني

 .2كما يفعل أي عون اقتصادي يهدف إلى تحقيق الربح ،يسمح لها بالاستثمار فيها
 

هدف مواله بمار أمثله مثل أي شخص يريد استث ،تعتبر الدولة وفق هذا المفهوم عونا اقتصاديا       

و  ،ارستثمفهي تخضع أثناء ممارسة نشاطاتها الاقتصادية لقانون الا ،موال و أرباح جديدةخلق أ

ا فيهم ين بمالمطبقة على جميع الأعوان الاقتصادي ،كل القوانين التي تسير الأنشطة الاقتصادية

 الخواص ) الأشخاص الطبيعية(.
 

المتمثلة أساسا في الحفاظ  ،دولة الحارسة(فالدولة لم تعد تكتفي بممارسة مهامها التقليدية ) ال       

من خلال حصر مواردها الاقتصادية  ،على الأمن و الاستقرار، بل أصبحت تتدخل في الاقتصاد

مال كفل لها موارد جديدة تنمي من رأسجل وضع برامج اقتصادية وتنموية، تأحصرا كاملا، من 

لف التحديات و الأزمات الاقتصادية مما يجعلها أكثر قوة لمواجهة مخت ،شركاتها و مؤسساتها

 3داخليا و خارجيا، في ظل منافسة اقتصادية دولية لا تعترف إلا بالأقوياء.

 

هي مجمل الأموال والأملاك العقارية) الأراضي و التعريف الإداري لأملاك الدولة الخاصة:  -/3

يحق من خلالها  ،تؤدي وظيفة مالية و التي تملكها الدولة ،المباني ( و المنقولة ) العتاد و الأمتعة(

للإدارة العامة التابعة للدولة ) الحكومة المركزية و هيئات عدم التركيز الإداري التابعة لها( 

تسمح لها باستغلال و استعمال هذه  ،من خلال إصدار قرارات و عقود إدارية ،التصرف فيها

 4بهدف الحصول على المقابل المالي. ،الأملاك
 

                                                             
 حسن الخشين، المرجع السابق، ص2701

  المرجع نفسه، ص 2.282
 

، العدد السابع، المجلة الجزائرية للعولمة و السياسات الاقتصادية، " دور الدولة في الاقتصاد بين الضرورة و الحدود " أحمد سبع ،3

 .167، ص 2016
جوان  ،العدد الأول، مجلة المنار للبحوث و الدراسات القانونية و السياسية "،المفهوم المعاصر لأملاك الدولة الخاصة" ،هدوري عايدة4

  250ص  2017
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 ض بموجبلتفوياأو عن طريق  ،تستغل إدارة الدولة هذه الأملاك الخاصة استغلالا مباشرا قد       

 رخصة أو ترخيص، أو عن طريق التعاقد.

التبادل أو  ،ما بالبيعإ ،الخاصة لاكالأمأن تتصرف في هذه  ،كما يمكن لإدارة الدولة صاحبة الملك

بشرط توفر  ،التنازل لصالح مؤسسات عمومية، جماعات محلية، أو أفراد) أشخاص طبيعية(

 1المقابل المالي الخاضع لمبدأ المنافسة.
 

أو       أملاكها الخاصة عن طريق الإيجار،  و يمكن أيضا لإدارة الدولة استغلال أموالها       

آخرين معنويين كانوا أم طبيعيين بمقابل مادي دون أن الإذن بالاستغلال المؤقت لصالح أشخاص 

 2يكون لهؤلاء حق التصرف فيها
 

 للدولة مملوكةالعقارات و المنقولات ال مجموع تضم التعريف القانوني لأملاك الدولة الخاصة: -/4

اعد فهو يجمع بين خضوعه لقو ،ملكية خاصة، و التي نخضع لنظام قانوني ذو طبيعة مزدوجة

 القانون المدني، و بين احتكامه لحد أدنى من قواعد القانون الإداري.
 

من  03مادة لدولة حيث نصت الل الخاصة ملاكلألم يقدم المشرع الجزائري تعريفا واضحا ل       

 :ملاك الوطنية على ما يليقانون الأ

نصوص عليها الأملاك الوطنية العمومية الأملاك الممن هذا القانون، تمثل  12"تطبيقا للمادة  

 ها.أعلاه و التي لا يمكن أن تكون محل ملكية خاصة بحكم طبيعتها أو غرض 02في المادة 

أما الأملاك الوطنية الأخرى غير المصنفة ضمن الأملاك العمومية و التي تؤدي وظيفة إمتلاكية 

 3.و مالية فتمثل الأملاك الوطنية الخاصة"
 

المعدل بموجب  4المتضمن قانون الأملاك الوطنية 30-90من القانون  12لما نعود إلى المادة        

، نجد أن المشرع الجزائري قدم تعريفا للأملاك الوطنية العمومية) على سبيل 14-08القانون 

أعلاه، المذكورة  ، ومن ذات القانون 02من المادة  02الحصر(، و بمفهوم المخالفة طبقا للفقرة 

 ،كل الأملاك التي لا تدخل ضمن الأملاك الوطنية العمومية و تؤدي وظيفة إمتلاكية مالية :فانه

 تعتبر من الأملاك الوطنية الخاصة للدولة و الجماعات المحلية.
 

 تملكها التي مجموعة الأملاك العقارية و المنقولة :ن أملاك الدولة الخاصة هيإو عليه ف       

ها عامة، بل تستغلة منفععامة الجمهور لتحقيق  تصرف توضع تحت لا ،خاصة الدولة ملكية

 ممكن كبر قدرأبهدف تحقيق  ،مصالح الدولة و تتصرف فيها تصرف الأفراد في أموالهم الخاصة

 من الربح.

                                                             
  المرجع نفسه، ص 1.260

 2 .لها فقط حق تسيير تلك الأملاك دون أن يكون لها حق التصرف فيها إما بالبيع، التبادل أو التأجير من جديد
، 44تضمن قانون الأملاك الوطنية، جريدة رسمية عدد الم، 1990ديسمبر  01مؤرخ في ال، 30-90قانون رقم من ال 03المادة  3

 .1990 ديسمبر 02صادر في 
، على ما 14 – 08من القانون  06المتضمن قانون الأملاك الوطنية المعدلة بموجب المادة  30-90من القانون رقم  12المادة  تنص 4

يلي: " تتكون الأملاك الوطنية العمومية من الحقوق و الأملاك المنقولة و العقارية التي يستعملها الجميع و الموضوعة تحت تصرف 

الجمهور و المستعمل إما مباشرة و إما بواسطة مرفق عام شريطة أن تكيف في هذه الحالة، بحكم طبيعتها أو تهيئتها الخاصة، تكييفا 

 أو أساسيا مع الهدف الخاص لهذا المرفق. مطلقا

نون".من هذا القا 15تدخل أيضا ضمن الأملاك الوطنية العمومية، الثروات و الموارد الطبيعية المعرفة في المادة    
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 ى النحوها عللها جملة من الخصائص نلخص ،مما تقدم يمكن القول بان أملاك الدولة الخاصة       

 التالي:

من حيث  ،يمكن لمصالح الدولة التصرف في أملاكها الخاصة تصرف الفرد في ملكه الخاص -

التأجير، التنازل، التبادل، البيع بشرط احترام النصوص القانونية و التنظيمية المعمول بها في هذا 

 1.الإداري و المدني معاتخضع لقواعد القانون  ،الشأن، و عليه فان العمليات التي تقوم بها

لطرف ويض اعدم قابلية أملاك الدولة الخاصة للحجز عليها، كون الدولة غنية و قادرة على تع -

 ر في كل الحالات.ضرتالم

 هما طاليها معدم قابلية أملاك الدولة الخاصة للتملك بالتقادم، فلا يحق للخواص وضع اليد عل -

 إلا إذا قامت بالتنازل عنها أو بيعها. ،الزمن، بل تبقى ملكا للدولة
 

ة، فقد الخاص تقديم تعريف لأملاك الدولة ،ن كل حسب اختصاصهولقد حاول الفقهاء و الدارس       

صادر معلى علاقة استغلال الدولة لأملاكها الخاصة، مع ضرورة إيجاد  ،ركز فقهاء السياسة

و  جل كسب مزيد من الشرعيةأمة، من تمويل جديدة لتنفيذ مخططات و برامج السياسة العا

 .لنظام السياسيالمشروعية حفاظا على استقرار ا
 

على ضرورة استغلال الدولة لأملاكها الخاصة من خلال حصر  ،بينما ركز علماء الاقتصاد        

ل جميع ثرواتها الباطنية و السطحية، البرية و البحرية، العقارية و المنقولة، و جعلها مصادر لتموي

برامج التنمية الاقتصادية، من خلال تجديد الثروة باستمرار حفاظا على التطور الاقتصادي، في 

 لا تعترف إلا بالأقوياء. بيئة مليئة بالمنافسة
 

طة لأنشاعلى مختلف  ،فركزوا في ضبط مفهوم أملاك الدولة الخاصة ،أما علماء الإدارة       

رورة ، مع ضمباشرة أو عن طريق التعاقد بصفةالإدارية الهادفة إلى حسن استغلال هذه الأملاك، 

 التركيز على المقابل المالي.
 

ي ل بها فالمعمو هذه الأملاك، من خلال القوانين و التنظيمات وافعر فقدفقهاء القانون  أما       

ك لأملا ملاك الوطنية، تقديم تعريفائري من خلال قانون الأالجزائر، حيث حاول المشرع الجز

 الدولة الخاصة، مع ذ كر مكوناتها و الأحكام الخاصة بتسييرها.

ن لخلط بيا يتم امغامضا عند الكثير، فكثيرا  يبقى تعريف أملاك الدولة الخاصةلكن مهما يكن        

 هذا ماواستدعى ضرورة التمييز بينها، هذا النوع من الأملاك بأنواع الأملاك الأخرى، مما 

 سنحاول القيام به في المطلب الموالي.
 

 الدولة الخاصة عن باقي الأملاك الأخرى ملاكأالمطلب الثاني: تمييز 
 

ي مر الذى، الأقد يتشابه لدى البعض مفهوم أملاك الدولة الخاصة مع مفهوم الأملاك الأخر        

 لخطأ.اس في حتى تتضح التفرقة و يتم تجاوز الغموض الذي قد يوقع الدار ،يستدعي التمييز بينها
 

 تمييز أملاك الدولة الخاصة عن أملاك الدولة العمومية -/1
 

                                                             
تصرفات الدولة في إدارة أملاكها الخاصة من حيث المنازعات، إلى القضاء الإداري و القضاء العادي، حسب طبيعة  تخضع1

 نازعة.الم

لاتعترف%20الا%20بالاقوياء.
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و           ،البحرية و الجوية( ،تعتبر أملاكا عمومية للدولة كل الأملاك الطبيعية ) البرية        

التي تكون بطبيعتها غير قابلة للتملك  ،آلات، وسائل إنتاج(الاصطناعية ) مطارات، سكك حديدية، 

الخاص، أي يجب أن توضع تحت تصرف كل الجمهور، بمعنى يحق لكل أفراد المجتمع استعمالها 

الإدارة إما بصفة مباشرة أو عن طريق التفويض، كتخصيصه  او الاستفادة منها، حيث تستغله

عامة للجمهور دون تحقيق الربح) أي تقديم خدمة عمومية لخدمة مرفق عام، بهدف تحقيق المنفعة ال

 1بأسعار رمزية(.
 

و المنقولات )العتاد  ،هي مجموع العقارات ) الأراضي و المباني(فأما أملاك الدولة الخاصة        

كبر قدر ممكن من أتحقيق ل ،جل الاستثمار الخاص فيهاأو الأمتعة ( التي تخصصها الدولة من 

 مالية مصادر خلقتهدف إلى  للجمهور، إنما الأرباح، فهي لا تهدف إلى تحقيق المنفعة العامة 

 2.جديدة لتمويل ميزانيتها

لك ما ضمن الأملاك العمومية رة الدولة، هي التي تقرر تخصيص متجدر الإشارة إلى أن إدا       

مراعاة طبيعة الملك بحد ذاته، فالأملاك العمومية  أو الخاصة، في حدود ما يسمح به القانون، مع

 اللدولة التي يزول الغرض الذي خصصت له، و المتمثل في خدمة الصالح العام، تصبح أملاك

 3خاصة يمكن استغلالها بغرض تحقيق الربح.
 

 لدولة عن أملاك الجماعات المحلية الخاصةلالخاصة  ملاكالأتمييز  -/2
 

ولى فالأ 5،و الأملاك الخاصة التابعة للولاية و البلدية، 4للدولةالخاصة  ملاكالأ هناك فرق بين      

و هيئات  ،  تسييرها الهيئات الإدارية للدولة و المتمثلة أساسا في الحكومة المركزية) الوزارات(

 .مة المركزية على المستوى المحليعدم التركيز الإداري التابعة لها، باعتبارها امتداد للحكو
 

ر أساسا بموجب فإنها تسي ،ية و البلدية(التابعة للجماعات المحلية )الولاأما الأملاك الخاصة         

و البلدية و      بالتنسيق مع الهيئات التنفيذية للولاية  ،مداولات المجالس الشعبية الولائية و البلدية

 6على رأسها الوالي، و رئيس المجلس الشعبي البلدي.
 

ة لخاصة التابعالوهلة الأولى أن الأملاك التابعة للدولة لا تختلف عن الأملاك ا ظهر مني       

هذه  كتسبتا ،الهيئات المحلية كونيكمن في  ،للولاية و البلدية، و لكن الفرق الجوهري بينهما

ها اكتسبت ا، أوالأملاك بواسطة الأموال التي تدخل في ذمتها و التي لها السلطة التامة في تسييره

ه نت هذد التنازل عنها من طرف الدولة، أو حصلت عليها على شكل هبات أو وصايا، سواء كابع

 كالعتاد و الأمتعة. منقولاتالأملاك عقارات كالأراضي و المباني أو 

                                                             
، المتضمن قانون 14-08من القانون  06، المتعلق بالأملاك الوطنية، المعدلة بموجب المادة 30-90من القانون رقم  12انظر المادة  1

 الأملاك الوطنية.
، 14-08من القانون  03، المتعلق بالأملاك الوطنية، المعدلة بموجب المادة 30-90من القانون رقم  03من المادة  02أنظر الفقرة  2

 المتضمن قانون الأملاك الوطنية.
  أنظر المادة 18 من القانون رقم 90-30، المتعلق بالأملاك الوطنية، السابق ذكره. 3

  المرجع نفسه. 4
  أنظر على التوالي إلى نص المواد 19 و 20 من القانون نفسه.5

، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة 2007نوفمبر  28، مؤرخ في 364-07من المرسوم التنفيذي رقم  02و  01أنظر المواد  6

 .2007ديسمبر  02صادر في  75ة، جريدة رسمية عدد المالي
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تقوم الولاية أو البلدية بجرد هذه الأموال و الأملاك و يحق لهذه الهيئات تخصيصها لتحقيق        

مواجهة النفقات و الأعباء التي تواجهها، أم لبناء أو إنشاء مشاريع اقتصادية و أرباح تساعدها على 

 1تنموية تكون مصدر إيراد لها.
 

 تمييز الأملاك الخاصة للدولة عن الأملاك الخاصة للأفراد -/3
 

و الأملاك الخاصة التابعة للأفراد في طبيعة  ة،الأملاك الخاصة التابعة للدول يظهر الفرق بين       

أو للهيئات العمومية  ،الشخص المالك بحد ذاته، فالأولى تكون ملكا للدولة كشخص معنوي عام

 2التابعة لها، أما الثانية تكون ملكا للأشخاص الطبيعية 
 

حيث  ، منالهلكلا الشخصين )معنويا كان أم طبيعيا( نفس السلطات أثناء التصرف في أمو       

لدولة و للتابعة اخاصة البيع، التنازل، التبادل، الإيجار...، فمبدئيا لا يوجد هناك فرق بين الأملاك ال

يئاتها ة و هتلك التي تكون تابعة للأفراد، لكن الاختلاف يظهر في إجراءات هذا التصرف، فالدول

ي ل بها فلمعمواوانين و التنظيمات المنصوص عليها في الق لتزام بالقواعد و الأحكاممجبرة على الا

ا نجد لبا مهذا المجال، أما إجراءات التصرف في الأملاك الخاصة التابعة للأشخاص العادية، غا

 أحكامها في نصوص القانون المدني بدرجة كبيرة.
 

ما فلاحيا كان أم صناعيا، فإنها مجبرة على  الدولة على سبيل المثال بيع عقارفإذا أرادت        

القيام بإجراءات البيع بالمزاد العلني، و إلا يعتبر التصرف باطلا، أما الشخص العادي فيحق له بيع 

 3لشخص الذي يريده دون شرط.لعقاره دون المرور على هذه الإجراءات بالسعر الذي يشاء و 

 

 المبحث الثاني: مكونات و طرق تكوين أملاك الدولة الخاصة
 

نيات الإمكابتقوم الدولة بحصر أملاكها الخاصة حصرا كاملا، حتى تكون على دراية تامة         

ت لأزمااالمتاحة لها، لبناء سياسات و خطط تنموية و اقتصادية صحيحة، تساعدها على مواجهة 

 الاقتصادية المختلفة، و تحافظ على استقرارها السياسي و الأمني.

 جلأمن  عدة أجهزة تساعدها على جرد كل أملاكها الخاصة و تسجيلهاجل ذلك وضعت الدولة أمن 

 .الاستثمار فيها من جهة، وحمايتها من كل أشكال التعدي من جهة أخرى
 

 المطلب الأول: مكونات أملاك الدولة الخاصة
 

 نلخصها نقولةتملك الدولة أملاكا خاصة متنوعة يمكن تصنيفها إلى أملاك عقارية و أخرى م       

 فيما يلي:
 

                                                             
 29، صادر في 12جريدة رسمية عدد ،المتعلق بالولاية، 2012فيفري  21ؤرخ في ، الم07-12من القانون رقم  132أنظر المادة  1

، صادر 37جريدة رسمية عدد ، يتعلق بالبلدية، 2011جوان  22في مؤرخ ال، 10-11من القانون رقم  157و المادة ، 2012 فيفري

 .2011 جويلية 03في 
ص      ، 1998ون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، محمد فاروق عبد الحميد، التطور المعاصر لنظرية في القان 2

 .103-102ص، 
  حمدي باشا عمر، نقل الملكية العقارية في التشريع الجزائري، دار العلوم للنشر و التوزيع، عنابة، 2000، ص 3.12
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 العقار د يكونقراضي و المباني، و تتكون هذه الأملاك من الأأملاك الدولة الخاصة العقارية:  -/1

 فلاحيا أم صناعيا.

لها استغلا ذا تمإر موردا هاما لميزانية الدولة تلعب هذه الأملاك دورا مهما في الاقتصاد، إذ تعتب

 على أحسن وجه.

 1تتكون أملاك الدولة الخاصة العقارية من:
 

 الأراضي: -أ/
 

 بنوعيها: 2جميع الأراضي غير المصنفة ضمن الأملاك الوطنية العمومية -

 للدولة و خصصتها لصالح هيئاتها الإدارية. اك* التي كانت مل

 إليها و إلى هيئاتها الإدارية. تالدولة بأموالها الخاصة وألنتها * التي اقت

و التي تعود ملكيتها  ،لغي تصنيفها ضمن الأملاك الوطنية العموميةأجميع الأراضي التي  -

 3للدولة.

 4كل الأراضي المخصصة لوزارة الدفاع الوطني. -

يا أو ان سنوتنتج بتدخل الإنسالأراضي الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية، وهي الأراضي التي  -

 خلال عدة سنوات إنتاجا يستهلكه البشر أو الحيوان )كالأعلاف(.

و أ        رض يغطيها عشب طبيعي كثيف أالأراضي الرعوية التي تملكها الدولة، و هي كل  -

 شجيرات أو أشجار علفية. يهافيف، أو علخ

، التي بقيت ملكا للدولة و هي 5الأراضي الشاغرة و الأراضي الجرداء غير المخصصة -

 الأراضي التي لا يوجد فيها زرع و لا نبات، لكن قابلة للتعمير)البناء(.
 

 المباني: -ب/
 

 6جميع البنايات غير المصنفة ضمن الأملاك الوطنية العمومية بنوعيها: -

 * التي كانت مللك للدولة و خصصتها لصالح هيئاتها الإدارية.

 الدولة بأموالها الخاصة وألت إليها ا و إلى هيئاتها الإدارية.* التي اقتنتها 

 .التجاري والمهني،  المباني ذات الاستعمال السكني، -

ي اسا فو المتمثل أس ،المباني التي فقدت صفة العمومية بعد ما زال الغرض الذي خصصت له -

 تقديم خدمات ذات النفع العام، حيث تصبح ملكا خاصا للدولة.

                                                             
 .السابق الذكر، 30-90من القانون رقم  18أنظر المادة  1
الأملاك الوطنية العمومية الطبيعية و الاصطناعية أما باقي الأراضي التي تخرج من  نفسه من القانون 16و المادة  15ذكرت المادة  2

 دائرة هذه الأملاك، تعتبر أملاكا خاصة.
متمثل في تحقيق قد تفقد أرضا ما مصنفة ضمن الأملاك العمومية للدولة، صفة العمومية إذا زال الهدف الذي خصصت له و ال 3

 ك الأرض من الأملاك الخاصة للدولة.فة الجمهور، تصبح تلالمنفعة العامة لكا
لقواعد المطبقة على تسيير العقارات المخصصة ، المحدد ل1992أكتوبر  10المؤرخ في ، 371-92من المرسوم رقم  06أنظر المادة  4

 .1992أكتوبر  14، صادرة في 74لوزارة الدفاع الوطني، جريدة رسمية عدد 
  أي أنها غير مخصصة للمنفعة العامة، و لم توضع تحت تصرف كافة الجمهور.5

، و التي تعتبر مباني السابق ذكره 30-90من القانون  16هي كل البنايات التي تخرج عن قائمة البنايات المذكورة في نص المادة 6

 تابعة لمرافق عمومية ذات منفعة عامة.
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تماعية الاج اني المخصصة لوزارة الدفاع الوطني كالسكنات، الفنادق و النوادي، المنشئاتالمب -

 كالملاعب و قاعات الرياضة...

 المباني المخصصة للبعثات الدبلوماسية، و مكاتب القنصليات المعتمدة في الخارج. -

 المباني الشاغرة التي لا وارث و لا مالك لها. -

 الدولة عن طريق الهبات و الوصاياالمباني التي تعود إلى  -

 أملاك الدولة الخاصة المنقولة -/2
 

 مالية ال يمالقتضم أملاك الدولة الخاصة المنقولة كل أنواع العتاد و الأمتعة، و كذلك        

 1و المتمثلة في الأسهم و السندات، و التي نستعرضها على النحو التالي:
 

 العتاد و الأمتعة: -أ/
 

 تتكون من: 

 .متعة التي تستعمله مؤسسات الدولة و الهيئات الإدارية التابعة لهاالعتاد و الأ -

 .2العتاد و الأمتعة التي يتم حجزها أو مصادرتها و التي اكتسبتها الخزينة نهائيا -

 .3لتجاريالمعدات و الآلات التي تكون ملحقات بالمحلات ذات الاستعمال المهني و ا -

لتي و تلك ايا، أعن طريق الهبات و الوصا ،كل المعدات و الآلات و الأمتعة التي تعود إلى الدولة -

 لا مالك لها أو لا وارث لها.

 حطام السفن و الطائرات. -

 .الكنوز التي يتم العثور عليها فوق سطح الأرض و باطنها -
 

 الأسهم و السندات و القيم الأخرى -ب/
 

 تتكون من:

أو    ،اهمةما بالمسإأو في مؤسسات أو شركات أخرى  ،الأسهم التي تملكها الدولة في مؤسساتها -

 بالشراكة )مؤسسات مختلطة(.

 موال على شكل سندات مودعة في البنوك أو المؤسسات المالية.جميع الأ -

 .4كل الأموال التي يتم الحجز عليها، أو تلك التي يصيبها التقادم -

 ري و لمساب جافي شكل ودائع أو ح ،المبالغ النقدية المودعة في البنوك و المؤسسات الماليةكل  -

 سنة. 15لب بها احد طوال ايط

 و ،    لةللدو حقوق الملكية الصناعية و التجارية التي تملكها كل الهيئات و المؤسسات التابعة -

أليف، ر، التتغلال اسم تجاري، الإشهادر أموالا عند استغلالها، كالأموال الناتجة عن استالتي 

 الاختراع....

 الأموال التي تكتسبها الدولة على شكل هبات أو وصايا. -
                                                             

  نصت عليها المادة 18 من القانون 90-30 المتعلق بالأملاك الوطنية، السابق ذكره.1
  هو العتاد و الأموال المنهوبة، أو التي يملكها أصحابها بطرق غير شرعية خارج القانون.2

مثلا تقوم الدولة بكراء أو إيجار فندق لصالح شخص آخر معنوي أو طبيعي بكل اللوازم الموجودة فيه، حيث تكون هذه الأخيرة  3

 ملحقات تابعة للفندق.
هي مجموعة الأموال التي لم يطالب بها أصحابها و ينص القانون على أجال معينة لطلب الحصول عليها و إذا لم يطالب بها أحد في 4

 جال المنصوص عليها قانونا تصبح ملكا للدولة بقوة القانون.الآ
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 المطلب الثاني: طرق اكتساب الدولة لأملاكها الخاصة
 

عل ها بفتختلف طرق اكتساب الدولة لأملاكها الخاصة، فهناك من الأملاك ما يؤول إلي       

 ملاكفي حين الأالقانون، وهناك من الأملاك الخاصة التي تصبح ملكا لها بفعل عمل إداري، 

 تكتسب بطرق اقتصادية. الأخرى

 لاكتساب الدولة لأملاكها الخاصة الطرق الاقتصادية -/1
 

 دل.التبا أو الاقتناء ل نشاط اقتصادي يتمثل فيخاصة بفع للدولة اكتساب أملاكيمكن    
 

 الدولة لأملاكها الخاصة ) شراء ( اقتناء -أ/
 

عتاد و أمتعة( )أو منقولات  ،أراضي و مباني((يمكن للدولة أن تقوم بشراء أو اقتناء عقارات        

أفراد و شركات خاصة(، لكن شريطة ) بمالها الخاص من الجماعات المحلية أو من الخواص

 1الالتزام بالنصوص القانونية و التنظيمية المعمول بها.
 

 تبادل الدولة لأملاكها الخاصة -ب/
 

عتبار لأخذ بعين الاهي عملية تبادل العقارات، بين الدولة و الهيئات المحلية أو الخواص، مع ا       

 لآخر فيقار االفرق في قيمة العقار بين الطرفين، بحيث إذا كانت قيمة العقار أعلى من قيمة الع

 صاحب العقار الأقل قيمة أن يدفع الفارق للطرف الآخر. فعلىالسوق، 

ل بناء على مجموعة من الخطوات المحددة في القوانين و التنظيمات المعمول بها، تتم عملية التباد

 2لاسيما قانون الأملاك الوطنية.
 

 الطرق الإدارية لاكتساب الدولة لأملاكها الخاصة. -/2

ت على قرارالمن خلال إصدار الإدارة  ،خاصة بالطرق الإدارية يمكن للدولة اكتساب أملاك       

 حسب ما هو منصوص عليه في القانون، نذكر منها ما يلي: ،أشكال مختلفة
 

 الهبات و التبرعات -أ/
 

ات لجماعتكون على شكل عقارات أو منقولات، يتبرع بها أو يهبها للدولة الخواص أو ا       

، أو ماليةر ترخيص إداري من قبل وزير الصدو ،المحلية، و يشترط قبول هذه التبرعات و الهبات

 قرار وزاري مشترك بين وزير المالية و الوزير المعني بالهبة.

نه يتم تنفيذ الوصية بعد وفاة إيتبرعون فيها بأملاكهم للدولة، ف و أما الوصايا التي يتركها الأشخاص

بعد تحديد  ،ر الماليةو يتم إدراجها ضمن أملاك الدولة بموجب قرار صادر من طرف وزي ،المعني

 3قيمتها من طرف مصالح إدارة أملاك الدولة.
 

 نزع الملكية الخاصة من اجل المنفعة العامة -ب/
 

                                                             
  المادة 28 من القانون 90-30 السابق الذكر.1

  ليلى طلبة، الملكية العقارية الخاصة، دار هومة للطباعة و النشر،اللجزائر، 2010، ص ص، 2.73-72
  مجيد خلفوني، شهر التصرفات القانونية، دار هومة للطباعة و النشر، الجزائر، 2011، ص ص، 141-140 .3
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ائدة لاكهم لفبإرغام الخواص على التنازل على أم ،هو إجراء إداري تقوم من خلاله الدولة       

 فائدة عامة، لكن بشرط تقديم تعويض عادل و منصف. وقصد القيام بمشروع ذ ،الدولة

بمجموعة من الخطوات و  ،جل المنفعة العامةأنزع الملكية الخاصة من ليمر صدور قرار الإدارة 

 1الإجراءات المنصوص عليها قانونا.

 
 

 تسخير الأملاك -ج/

و أ       رات يتم بموجبه الحصول على عقا ،هو قرار إداري تتخذه الإدارة التابعة للدولة       

 لكن بشرط التعويض. ،الاستعجال حالالعمومية في  ةالخدمبهدف استمرارية  ،منقولات

 2زوال الاستعجال. عند لصاحبه، لان الإدارة مجبرة على رد الملك مؤقتةالقرارات  تكون هذه
 

 حق الشفعة:  -د/

من أجل شراء عقارات هي  ،إحلال الدولة محل المشتريهو إجراء إداري يتم من خلاله        

شراء( الأراضي الفلاحية )أولى بشرائها عن باقي المشترين، و مثال ذلك أولوية الدولة في شفعة 

 3التابعة للأملاك الوطنية.
 

 الطرق القانونية لاكتساب الدولة لأملاكها الخاصة -/3

ا الدولة، و الهيئات الإدارية التابعة لها بقوة الأملاك الخاصة التي تكتسبه هي مجموع       

تدخل الدولة لضم الملك إلى نه متى توفرت الحالات المنصوص عليها قانونا، تأ، هذا يعني 4القانون

سلطة الاستثمار و التصرف على تلك  ه، حيث تكتسب من خلال5أملاكها بصفة خاصة مجموع

 يلي: االأملاك، ومن بين الحالات المنصوص عليها قانونا نجد م
 

 الأملاك الشاغرة و الأملاك التي لا صاحب لها -أ/

في حالة وجود أملاك شاغرة أو ليس لها مالك أو وارث، يمكن للدولة أن تتدخل لضم هذه        

قولة إلى أملاكها الخاصة، و تصبح صاحبة الحق في التصرف الأملاك، سواء كانت عقارية أو من

 6.ها بحكم قضائيشغوربعد إثبات فيها، 

 

 التركات المهملة -ب/
 

                                                             
، ص 2001أحمد يحياوي، الوجيز في الأموال الخاصة التابعة للدولة و الجماعات المحلية، دار هومة للطباعة و النشر، الجزائر  1

 .169-168ص، 
  حمدي باشا، حماية الملكية العقارية، دار الهدى للطباعة و النشر، الجزائر، دون سنة نشر، ص 2.116

  سماعين شامة، النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري، دار هدى للطباعة و النشر، الجزائر، 2004، ص 3.68
استعمالنا لمصطلح الطرق القانونية، لا يعني بأن الطرق الأخرى السابقة الذكر ) الطرق الاقتصادية و الإدارية ( غير قانونية، بل  4

لكن المراد بالطرق القانونية، أن الدولة تكتسب هذه الأملاك بمجرد حدوث الحالة المنصوص  هي منظمة بموجب القانون و التنظيم، و

 عليها قانونا.
إن ضم الدولة لهذه الأملاك يمر بمجموعة من الإجراءات القانونية و الإدارية كإجراء تنظيمي فقط  لان القانون أعطى للدولة الحق 5

 .ها قانوناالامتلاك إذا توفرت الشروط المنصوص علي
  علاء الدين عشي، مدخل للقانون الإداري، دار الهدى للنشر و التوزيع، الجزائر، دون سنة النشر، صفحة 6.100
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أو عن  سميهي مجموعة الأملاك العقارية و المنقولة، التي يتركها أصحابها بتصريح ر       

ن توفر م، لابد باكتساب هذه الأملاكدم المطالبة بها، و لكي تقوم الدولة عطريق الإهمال من خلال 

 بعض الشروط منها:

 أن تكون تلك الأملاك ملكا لشخص معروف و متوفي. -

أن لا يكون الوارث معروفا أو محددا، و إن كان معروفا يجب أن يصرح بالتنازل عن حقه في  -

 1التركة.
 

 الحطام و الكنوز -ج/
 

كها كون ماللتي يتعتبر حطاما كل الأشياء أو القيم التي تركها مالكها في أي مكان، و كذا ا       

 مجهولا.

بعد  ة كاملةور سنتتدخل الدولة لضم الحطام إلى أملاكها، إذ يحق لها بيعه في المزاد العلني بعد مر

 جمعه.

بالصدفة، حيث يحق للدولة اكتساب هذه  اهو الأشياء المخبأة و المدفونة، تم العثور عليهفأما الكنز 

 2الكنوز و إدخالها ضمن أملاكها الخاصة، و بالتالي لها حق التصرف فيها إما بالبيع أو الاستغلال.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خلاصة و استنتاجات

 

راضي و قارية أع)أن الدولة لها أملاك مختلفة و متعددة ب يمكن القولمن خلال ما سبق ذكره        

 داريا واديا، إتكتسبها بطرق مختلفة اقتص ،أسهم، عتاد و أمتعة( ، سندات، قيم)و منقولة  ،مباني(

 قانونيا.
 

من بشكل يض فيها ، و الاستثماربالكم ، إنما بمدى حسن تسيير هذه الأملاك  تلكن العبرة ليس       

يها ف، تكون لدولةاراد لميزانية الفاعلية و الفعالية الاقتصادية، من خلال جعل هذه الأملاك مصدر إي

ا ها عونتجعل من الدولة وهيئات وهذه الأخيرة دعامة لتمويل المشاريع الاقتصادية الكبرى، 

 اقتصاديا بامتياز، يهدف إلى تحقيق الأرباح.
 

لى عمدت إ اصة، بلفي تسيير أملاكها الخ  تكتفي بالتطبيق الحرفي للقانونلهذا لم تعد الدول        

ل معرفة كمام بتطبيق أنماط تسيير أخرى، من خلال الدراسة و الاحتكاك بالواقع الميداني، و الاهت

 ...ما يدور في السوق، المنافسين ظروف العمل، النتائج المراد تحقيقها
 

                                                             
  حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص 391

 المادة 55 من القانون 90-30 المتعلق بالأملاك الوطنية، السابق ذكره.2
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على الأقل( في ميزانية  %1)لم تصل نسبة % 0.66تساهم مداخيل أملاك الدولة بنسبة        

، و هذا للدولة ملاك الخاصةالأ، رغم ضخامة 1مليون دينار جزائري 35الدولة، أي بمبلغ قدره 

دليل على أن المشكلة في التسيير و ليس في الحجم، لهذا لابد من مراجعة أنماط التسيير الحالية، 

 الي.، و هذا ما سنركز عليه في الفصل الموجل اكتشاف نقاط ضعفهاأمن 

 

 

 

    

 

 الفصل الثاني: إدارة الأملاك الخاصة للدولة من منظور المشرع الجزائري
 

لمشرع ، أصدر ا(ةالعقارية والمنقول)لتنفيذ سياسة الدولة في مجال إدارة أملاكها الخاصة          

زع صلاحيات مختلفة، تتوكما استحدث عدة هيئات ومؤسسات ب ،الجزائري عدة نصوص قانونية

 .وهذا ما سنركز عليه في المبحث الأول ،التركيز وعدم التركيز الإداريبين 
 

الطرق  بتحديد قام المشرع الجزائري ،الأملاك الخاصة للدولة تسييرهذه الهيئات في لنجاح        

ير غأو  ة مباشر بطرقما إ ،إذ منح لها حرية استغلال هذه الأملاك ،والأساليب الواجب إتباعها

ذا ما و ه ،لال الاستعانة بالمستثمرين الخواص عن طريق اللجوء إلى آلية التعاقدمن خ ،مباشرة

 .سنتناوله في المبحث الثاني
 

ابيات وسلبيات إيج إن الهدف من دراسة التسيير القانوني للأملاك الخاصة للدولة هو اكتشاف       

 تمويل اقتصادية من خلال القدرة على تنميةهذا النوع من التسيير، ومدى قدرته على تحقيق 

 .ميزانية الدولة بإيرادات مالية جديدة

 

 ن المركزية وعدم التركيز الإداريالمبحث الأول: إدارة الأملاك الخاصة للدولة بي

 

الأملاك  يرتسيإلى تعدد وتنوع الهيئات المشرفة على  ،أدى اتساع وتنوع الإقليم الوطني       

، تخطيطع الجزائري هيئات على المستوى المركزي تهتم بالاستحدث المشر الخاصة للدولة، فقد

رى غير أخ اتكما أسست هيئ ،اذ القرارات الكبرى، الرقابة، التنسيق، رسم السياسات واتخالتوجيه

 ن أجلم ،تكون قريبة من المواطن ،للهيئات المركزية كامتداداتمركزة على المستوى المحلي 

ادات لإيراوتحصيل  ،ة هذه الأملاك من جهة، وتكون قاعدة لجمع المعلوماتالتحكم الجيد في إدار

 .لصالح الحكومة من جهة أخرى
 

 

 

 

 

                                                             
 31، صادر في 83، جريدة رسمية عدد 2021، يتضمن قانون المالية لسنة 2020ديسمبر  31، مؤرخ في 16-20قانون رقم  1

 .2020ديسمبر 
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 دور الهيئات المركزية: المطلب الأول
 

وأن الجهاز  المركزية دورا فاعلا في إدارة الأملاك الخاصة للدولة، خاصة اتب الهيئتلع       

ولأن  داريالإداري الذي يشرف على إدارة شؤون الدولة، يتأرجح بين المركزية وعدم التركيز الإ

 لجزائريةا قامت الدولةإداري فعال،  ير هذه الأملاك الضخمة تحتاج إلى وسائل وجهازيتس ةعملي

من أجل ضمان حسن استغلال هذه  ،مؤسسات إدارية مركزية رئيسية وأخرى متخصصة بخلق

 .الأملاك الكثيرة والمتنوعة معا
 

 رةلمتعلقة بإداابين رسم السياسات العامة  ،تتوزع المهام الأساسية لهذه الهيئات المركزية       

من  ،اعلقة بهمختلف النشاطات المتلدولة وحسن تنفيذها، وكذا فرض الرقابة على لملاك الخاصة الأ

كال كل أشلمن دون تعرضها  ،بما يعود بالفائدة على ميزانية الدولة ،أجل ضمان حسن استغلالها

 .الفساد الذي قد يؤدي إلى الإضرار بها
 

 :دور الهيئات الرئيسية-1
 

ة المركزية، تلك الإدارات التي تتكون منها الحكوم ،يقصد بالهيئات المركزية الرئيسية       

كالوزارات والهيئات المساعدة لها، ويعتبر وزير المالية المسؤول الإداري الأول المشرف على 

إدارة أملاك الدولة الخاصة، إذ يلعب دورا فاعلا في وضع المعالم الرئيسية والسياسات العامة 

لضمان حسن استغلال  ،لتسيير هذه الأملاك، من خلال وضع برامج وخطط قصيرة وطويلة المدى

 1هذه الأملاك.
 

 الدور المحوري لوزير المالية في رسم السياسة العامة لأملاك الدولة -/أ
 

يعتبر وزير المالية المسؤول الأول على تنفيذ الوظيفة المالية داخل الحكومة، على أساس أنه        

زارات المكونة للجهاز عضو فيها وفي مجلس الوزراء، إذ له علاقة مع جميع القطاعات والو

 .2الحكومي

ل ول على تحصيفهو المسؤ ،يسهر وزير المالية على القيام بعدة مسؤوليات في المجال المالي       

، لعموميةايئات الإيرادات وضبط النفقات، كما انه يضع التقديرات المالية التي تحتاجها مختلف اله

 .فساددي والوأخرى رقابية، لضمان حماية المال العام من كل أشكال التع استشاريةيمارس مهام  و
 

 واردمو وأملاك الدولة بشكل خاص من أهم مصادر  ،تعتبر الأملاك الوطنية بشكل عام       

ول قام الأالم لاك فيممهمة تسيير هذه الأ تم استغلالها بشكل جيد، وقد أسندت اميزانية الدولة إذ

ا ملأخيرة هذه افلاك الوطنية، موالوصي على المديرية العامة للأ باعتباره المسؤول ،لوزير المالية

 .هي إلا جهاز إداري تابع لوزارة المالية
 

وزير المالية بكل المعلومات المتعلقة بوضعية  ،تزود المديرية العامة للأملاك الوطنية       

 الأمرالتسيير، التثمين، التقييم، الرقابة،  ،سواء تعلق الأمر بالجرد ،الأملاك على المستوى الوطني

 ،حسن استغلال الأملاك الوطنية تهدف إلى تثمين و ،يجعله قادرا على وضع خطط وبرامج الذي
                                                             

 يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، جريدة 2021جوان  6مؤرخ في  252 -21مرسوم تنفيذي رقم 1

 .2021جوان  13، صادر بتاريخ 47، عدد ةسمير 
 .60، ص 2019 ،الأفكارالصناعي، الجزائر، بيت  العقار محمود عبد العزيز، استثمار 2
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من خلال اقتراح مشاريع قوانين على مجلس الوزراء باعتباره  ،بما فيها أملاك الدولة الخاصة

 .عضوا فيه
 

 1: منهابعدة نشاطات  الأملاك الخاصة للدولةتسيير  إطاركما يقوم وزير المالية في        

 .يبادر بكل نص قانوني يتعلق بأملاك الدولة  -

 .لةك الدوها أملاالمتعلقة بإدارة الأملاك الوطنية بما في ،يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات -

 .ةأملاك الدولتسيير بالمصالح المركزية وغير المركزية المكلفة  التنسيق بين مختلف -

 .ضبط الجدول العام للأسلاك الوطنية على المستوى الوطني مع تحصينه باستمرار -

 .مسك السجل العقاري وضبطه باستمرار -

 عده فيو أملاك الدولة بشكل خاص ويسا ،تسيير الأملاك الوطنية بشكل عامفرض رقابة على  -

 .امة للماليةوكذلك المفتشية الع ،رئيس الديوان ،ذلك الأمن العام

 للأملاك الوطنية العامةمديرية الدور التنفيذي و الاستشاري لل -ب/
 

ت قديم اقتراحامن خلال رفع و ت ،يظهر الدور الاستشاري للمديرية العامة للأملاك الوطنية       

ك الأملا إصلاح و تثمين أي نشاط يهدف حسن استغلال و تسيير ن، من أجل تحسي ،وزير الماليةل

 الوطنية بما فيها أملاك الدولة.
 

أي إجراء يساهم في المحافظة على الأملاك الوطنية من كل أشكال  ،كما يمكن لها اقتراح       

كما تقوم المديرية  ،من خلال مراقبة ظروف استغلال هذه الأملاك و استعمالها ،التعدي و النهب

بير التي تساهم في ترقية امن أجل وضع التد ،بإجراء دراسات عامة و خاصة على الأملاك الوطنية

 2.ممركزة التابعة لهاالغير و نشاطات المصالح  ،نشاطاتها
 

أما المهام التنفيذية للمديرية، فتظهر من خلال المصالح المكونة لها، و التي تنقسم إلى قسمين       

  3و هما:
 

قارية الع كالأملا على تنفيذ النشاطات المتعلقة بتسيير أساسا سهري الذي * قسم أملاك الدولة:

 و يتكون من مديريتين و هما: والمنقولة التابعة للأملاك الخاصة للدولة
 

 و      نازل ، التتقوم بتنفيذ العمليات المتعلقة بالتخصيص، التبادل مديرية تسيير أملاك الدولة: -

  ك.لأملااالتأجير الخاص بأملاك الدولة، كما تقوم بعملية تحيين و رقمنة الجرد العام لتلك 

قييم مناهج ت تدابير الخاصة بتحسينال إعدادتسهر على  :مديرية تثمين الأملاك التابعة للدولة -

 .تثمين عملية التنازل عن الممتلكاتمع  ،الأملاك العقارية والمنقولة
 

يهدف إلى إنجاز العمليات التقنية الرامية لإعداد مسح  :مسح الأراضي والحفظ العقاريقسم * 

 4ويتكون من مديريتين وهما: ،وتأسيس السجل العقاري على المستوى الوطني ،الأراضي العام
                                                             

ستخلص المهام نلمركزية لوزارة المالية، المتضمن تنظيم الإدارة ا 252-21 من المرسوم تنفيذي رقم 01بالعودة إلى نص المادة  1

 .المركزية التابعة له اتلال الأدوار التي تؤديها المديريالموكلة لوزير المالية من خ
 

  المادة 08 من المرسوم التنفيذي رقم 21 – 252، مرجع سابق.2 

  المرجع نفسه.3 
 .جع سابق، مر252، 21مرسوم التنفيذي، رقم من ال 83المادة 4
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 ومع تصحيح  ،تنفيذ استراتيجيات مسح الأراضي تعمل على :مديرية عملية مسح الأراضي -

ل ودو إعداد الج كما تعمل على تحديد الضريبة العقارية، المعلومات الجغرافية المتعلقة بها، تحيين

  العام لعقارات الأملاك الوطنية.

 ،الشهر العقاريوتسهر على تنفيذ النشاطات المتعلقة بالسجل العقاري  :مديرية المحافظة العقارية -

 .بالتنسيق مع المحافظات العقارية
 

 تم، ملاك الوطنيةمصالح المديرية العامة للأ ،والأنشطة التي تقوم بها نجاح العمليات لضمان       

و ير سحسن  ، وكذاتنفيذ القوانين والتنظيمات المعمول بها مدىجهوية لمراقبة  تاستحداث مفتشيا

 .يالتعدومع حمايتها من كل أشكال النهب  ،الأملاك الوطنية بما فيها أملاك الدولة استغلال
 

  الدولة والحفظ العقاري لأملاك الجهوية الدور الرقابي للمفتشية -ج/
 

إحدى المصالح الخارجية التابعة  ،1الدولة والحفظ العقاري لأملاك الجهوية تعتبر المفتشية        

حيث تتولى تنشيط أعمال مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري  ،لمديرية العامة للأملاك الوطنية

 :2يوبهذه الصفة فهي مكلفة بما يل ،وتنسيقها وتقسيمها ومراقبتها ،التابعة لها إقليميا
 

 .ميةالتنظيوللنصوص القانونية  ،مراقبة مدى تطبيق مصالح أملاك الدولة التابعة لها إقليميا -

 .سلطة السلميةإجراء التحقيقات بطلب من ال -

يمها ا وتقييم التابع لهالواقعة في الإقل ،تحليل نشاط مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري -

 .قترح أي إجراء من شأنه تحسين نتائج عملهاتو ،عد خلاصة لذلكتو دوريا،

داخل  ةلناشطو ا ،العمل على تقييم احتياجات مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري التابعة لها -

  .من حيث الوسائل البشرية المادية والتقنية والمالية ،الإقليم الذي تشرف عليه

في الرقابة التي تفرضها على  ،الدولة والحفظ العقاري لأملاك الجهوية المفتشية تظهر أهمية       

 3من خلال وضع برامج سنوية ،مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري على مستوى الولايات

في  لها القيام بالتحقيقات الفجائية كما يمكن ،الميدانية المركزية للقيام بالتحقيقات شاور مع الإدارةبالت

كما يمكن لها أن تستعين بأي  ،ويحق لها أن تطلب أي وثيقة قد تفيدها أثناء التحقيق ،أي وقت تريد

 .4لها أو يمكن أن يقدم العون والمساعدة لها اشخص تراه مناسب
 

                                                                                                                                                                                              
 
 9توجد  ، إذمتواجدة في مناطق متفرقة من الوطن أنهاولو  المركزية لإدارةل التابعةالهيئات  إحدى الجهوية المفتشيةاعتبرنا   1

 الجزائر، عنابة، بشار، البليدة، قسنطينة، ورقلة، وهران، غليزان، وبجاية،  وهي:مفتشيات جهوية 
حدد تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ ال، 1991مارس  02مؤرخ في ال 65 -91 التنفيذي رقم من المرسوم 30المادة  2

 .1991مارس  6، الصادرة بتاريخ 10العقاري، جريدة رسمية، عدد 

 
 الوطنية للأملاك العامة المديريةوبالتنسيق مع  ،التسعةوالحفظ العقاري  الدولة لأملاك الجهوية كل سنه تقوم المفتشيات بدايةفي  3

والحفظ العقاري في  الدولة أملاكلدى مصالح  ،تحقيقات لإجراء زمنية رزنامةبوضع برنامج يتم من خلاله تحديد  ،الماليةووزير 

 .هذه الأخيرة مسبقا بتاريخ بداية التحقيق إعلامحيث يتم  ،الولايات
 .إنذارفتقوم بها المفتشية الجهوية من تلقاء نفسها ومن دون سابق  ،أما التحقيقات الفجائية 4
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 عقوبة ي إجراءات أوهو أنها لا تستطيع اتخاذ أ ،إلا أن النقد الموجه لهذه المفتشيات الجهوية       

قيقات لة التحبإحا وإنما تقوم فقط ،ارتكابها لأخطاء أثناء التسيير على المصالح التابعة لها في حال

حرير ة، مع تماليال وهي المديرية العامة للأملاك الوطنية ووزير ،التي تقوم بها إلى السلطة الوصية

صاص لأن هذه الأخيرة من اخت ،لها قوه توقيع عقوبات تتوصيات واقتراحات، وبالتالي ليس

 .السلطة الوصية المركزية
 

  :دور الهيئات المتخصصة-/2
 

ك تنقسم الأملاو ،تتنوع وتتعدد أملاك الدولة الخاصة فمنها ما هو عقار ومنها ما هو منقول       

ة و )سكنية، مهنيومباني( فلاحية وأخرى موجهة للاستثمار الصناعي) أراضيالعقارية إلى 

 لسنداتهم أو افيمكن أن تكون على شكل عتاد و أمتعة أو قيم مالية كالأسأما المنقولات ، تجارية(

 .الشركات المختلفة فيالتي تساهم بها الدولة 

مع  تعاونبال ،دارة هذه الأملاكدفع بالدولة إلى إنشاء عدة هيئات متخصصة لإ ،إن هذا التنوع

 .المؤسسات والهيئات الإدارية الرئيسية التي سبق لنا الإشارة إليها

 
 

 الوطنية الفلاحية الفلاحية في تنفيذ السياسة دور الديوان الوطني للأراضي -أ/
 

الوزير المكلف  ةتعمل تحت وصاي ،الديوان الوطني للأراضي الفلاحية مؤسسة عمومية        

، ويتولى أساسا تنفيذ السياسة الوطنية العقارية الفلاحية، 1يتواجد مقره بالجزائر العاصمة  ،بالفلاحة

 :2ويقوم بهذا الخصوص بما يلي
 

نسيق مع بالت التابعة للأملاك الخاصة للدولة ،يدرس كل طلبات الامتياز على الأراضي الفلاحية -

 .مصالح أملاك الدولة

تابعة م خلال لأملاك الدولة الخاصة منز على الأراضي الفلاحية التابعة متابعة أصحاب الامتيا -

 .وسائل الاستعمالو شروط الاستغلال والتقييم 

دولة من للاصة الخ التابعة للأملاك ،لأراضي الفلاحيةلالسهر على الحفاظ على الواجهة الفلاحية  -

 .الامتياز أصحابأي تغيير قد يحدثه 

ى ين علالفلاحية لمدة سنت لوا الأراضيغالامتياز الذين لم يست إنذار المستثمرين أصحاب -

لال يد الاستغقديوان لوضع تلك الأرض اليتدخل  ،وفي حالة عدم امتثال المستثمر للإنذار.ي،التوال

 .من جديدأو الإيجار 

ث حدو الحفي  ،من صاحبها (امتياز)يمكن للديوان أن يسترجع الأراضي الفلاحية محل استثمار  -

 شفعتها. أوإما بشرائها  ،عجز له يجعله غير قادر على استغلالها

 1ية.لفلاحي ورفعها إلى السلطات الوصيقوم الديوان أيضا بجمع المعلومات المتعلقة بالعقار ا-
                                                             

 ،الفلاحية للأراضيالديوان الوطني  إنشاءيضم  ،1996فيفري  24 مؤرخ فيال ،87- 96تنفيذي رقم المن المرسوم  02و  01المادة  1

 ،2009أكتوبر  22مؤرخ في  ،339-09، المعدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم 1996فيفري  28صادر في  ،15جريدة رسمية عدد 

 .2009أكتوبر  25صادر في  ،61جريدة رسمية عدد 
 .نفسه من المرسوم التنفيذي 05المادة  2
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ما عليه، ك وافقةالفلاحة للميرفعه إلى وزير  ،قوم الديوان قبل بداية كل سنة بإعداد برنامج عملي -

 .هذا الأخير بكل المعلومات المتعلقة بالاستثمار في العقار الفلاحي يزود

 

شكل هذا تيسير الديوان مدير عام ومجلس إدارة يتداول حول النقاط المذكورة أعلاه، وي        

 الأملاك الوطنية ،الفلاحة، العدلـ: المكلفين ب راءوزمن الأعضاء الممثلين لل ةالمجلس من مجموع

 ،والمالية، الجماعات المحلية، التهيئة العمرانية، كما يضم ممثلين عن الغرفة الوطنية للفلاحة

 2وممثلين آخرين عن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا.
 

التوجه  ،ولةلدل الخاصة لا يمكن للمستثمر الذي يريد استغلال أرض فلاحية تابعة للأملاك       

لوطني وان اديالمباشرة إلى إدارة أملاك الدولة لطلب عقد امتياز، إنما عليه أولا المرور عبر 

ك ة بأملالمكلفاالتي يلعب دور الوسيط بين المستثمر صاحب الامتياز و الإدارة  ،للأراضي الفلاحية

 لمجلساإذ يلعب  ،الدولة، وهذا الأمر ينطبق أيضا على الأراضي الموجهة للاستثمار الصناعي

 .الوطني للاستثمار دورا مهما في هذا المجال
 

 دور المجلس الوطني للاستثمار في استغلال وتنظيم العقار الصناعي -ب/
 

لدى الوزير المكلف بترقيه الاستثمارات  تنشأ 3ةمركزي ةهيئ مجلس الوطني للاستثمارال       

الاستثمار  في مجال ةله مهام هام ولقد أوكلت (رئيس الحكومة)ويوضع تحت سلطه الوزير الأول 

 4العقار الصناعي. في
 

يترأس المجلس رئيس الحكومة أو الوزير الأول، ويتولى الوزير المكلف بترقية الاستثمارات        

ن بما يلي: المالية، الجماعات المحلية، ترقية يكون من مجموعة من الوزراء المكلفأمانته، ويت

الصناعة، السياحة، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،  ،التجارة، الطاقة والمناجمالاستثمارات، 

 الوطنية للاستثمار للوكالة المجلس المدير العام جلسات في يحضر، كما و البيئةتهيئة الإقليم 

 5.ملاحظ كعضو
 

 عقار الصناعيفي مجال تنظيم ال استشارية و أخرى تنفيذيةللمجلس الوطني للاستثمار مهام        

 :فيما يلي نلخصها
 

كومة، كالح ظهر من خلال الاقتراحات التي يرفعها إلى الجهات المركزيةت * المهام الاستشارية:

 :يويقوم في هذا الإطار بما يل ،العقار الصناعيفي  الاستثماربوالوزارات ذات الصلة 

                                                                                                                                                                                              
 .نفسهمن المرسوم  33 لمادةا 1
 .مرجع سابق 87 -96، من المرسوم التنفيذي رقم 14، 13، 12، 11، 10المواد  2
 أوت 22، صادر بتاريخ 47جريدة رسمية عدد  الاستثمار، يتعلق بتطوير 2001اوت  20مؤرخ في ال 03 -01من الأمر  18المادة  3

2001. 
 .مرجع سابق 87 -96رقم من نفس المرسوم التنفيذي  03و 02 أنظر المادة 4
و تشكيليته و تنظيمه و  ، يتعلق بصلاحيات المجلس الوطني للاستثمار2006أكتوبر  9، مؤرخ في 355-06مرسوم تنفيذي رقم  5

  .2006أكتوبر  11، صادر بتاريخ 69سيره، جريدة رسمية عدد 
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تطوير  هم فيوغير المستعملة، والتي يمكن أن تسا جمع المعلومات المتعلقة بالعقارات الشاغرة -

اطق ة، منلاسيما تلك التي تساعد على تشكيل الحافظة العقارية )المناطق الصناعي ،الاستثمار

 .النشاطات، المناطق الخاصة(

مع  نسيقبالت وتحديد الأوعية العقارية اللازمة ،وضع إستراتيجية وطنية لتطوير الاستثمار -

 .ملاك الدولةمصالح إدارة أ
 

 1 تتمثل فيما يلي: :* المهام التنفيذية

 :ذكرإنشاء المناطق الصناعية ودعمها ومن بين القرارات التي أصدرها في هذا المجال ن -

في  المتضمن إنشاء مناطق صناعية جديدة ،2011مارس  06المؤرخ في  50- 02القرار رقم  -

 .عدة ولايات من الوطن

يدة في المتضمن تدعيم إنشاء مناطق صناعية جد ،2011 أفريل 19المؤرخ في  16القرار رقم  -

 .في عدة ولايات من الوطن ،مناطق معينة
 

      11-09 ، خاصة بعد صدور الأمر2على هذا المجلس أن دوره تراجع كثيرا  يعابلكن ما      

المحدد لشروط وكيفية منح الامتياز والتنازل على الأراضي التابعة  ،2006أوت  30المؤرخ في 

 01المؤرخ في  ،04-08والأمر ،والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية ،لأملاك الخاصة للدولةل

 ،المحدد لشروط وكيفية منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة ،2008سبتمبر 

 .ع استثمارية والموجهة لإنجاز مشاري

 لدولة ل المنقولةالخاصة  ملاكالأدور مجلس مساهمات الدولة في تسيير  -ج/
 

خصيصا لتسيير الأصول المالية للمؤسسة العمومية  ،تأسس مجلس مساهمات الدولة       

 .3الاقتصادية في حالة خوصصتها

 علىن يالمشرفم الوزراء ضي و (،رئيس الحكومة)يوضع المجلس تحت رئاسة الوزير الأول 

العدل، الخارجية والوزير  ،العمل ،ةالية، الجماعات المحلية، التجارالقطاعات التالية: الصناعة، الم

 .4المعني بجدول الأعمال

ة ويقوم بهذا صوصفي مجال الخ للدولة م يتعلق بمتابعه وتنفيذ السياسات العامةالمجلس دورهل

 :5الصدد بما يلي

 .مساهمات الدولة وينفذهاالشاملة في مجال  يحدد الاستراتيجية -

 .سياسات وبرامج خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية ويوافق عليها يضع -

 .يدرس ملفات الخوصصة ويوافق عليها -
 

                                                             
 .64، ص2019الجزائر،  ،الصناعي، بيت الأفكارمحمود عبد العزيز، استثمار العقار 1
 .64ص ،المرجع نفسه 2
وتسييرها  الاقتصادية العموميةتعلق بتنظيم المؤسسات الم ،2001اوت  20مؤرخ في ال ،04-01 من الأمر رقم 08المادة   3

 .2001أوت  22صادرة بتاريخ  ،47وخوصصتها، جريدة رسمية عدد 
 جريدة، سيرهو الدولةمساهمات  ةمجل ةيتعلق بتشكيل ،2001سبتمبر  10مؤرخ في ال ،253-01وم التنفيذي رقم سمن المر 02 المادة4

 .2001سبتمبر  12صادر بتاريخ  ،51عدد  ةرسمي
 .62ص  ، مرجع سابق،محمود عبد العزيز5
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لعمومية اهو تسير رؤوس أموال المؤسسات  ،من أجله المجلس نشأأإن الهدف رئيسي الذي        

دات سن ،شهادات استثمار ،أسهم ،سواء تعلق الأمر بحصص ،الاقتصادية التي تتعرض للخوصصة

 .أو أي قيم منقولة أخرى ،مساهمة

وكيفية نقل ملكيتها إلى الخواص بناء  ،يقوم المجلس بدراسة ملف المؤسسة المعنية بالخوصصة

سواء كانت قيم مالية  ،أملاكها المنقولة لمآكما يقوم المجلس بدراسة  ،اعلى دفتر شروط معد مسبق

 1أو وسائل مادية من خلال ما يلي:

 .تقييم وتقدير قيمة المؤسسة أو الأصول التي يعتزم التنازل عليها -

 .دراسة العروض التي يتلقاها ويقوم بانتقاء أحسن عرض -

 عموميةال الاقتصادية في وقت تعرضت فيه المؤسسةنه تأسس أما يعاب على هذا المجلس        

ني لها بسبب تديانخفضت مداخ مابعد ،إليها الجزائر لجأت وهي سياسة اقتصادية ،للخوصصة

 صاديةالاقت المؤسسات دفع بها إلى التنازل عن العديد منمما  ،البترول في السوق الدولية أسعار

ي ة التلإستراتيجياوأبقت فقط على المؤسسات الاقتصادية العمومية  ،لصالح الخواص العمومية

 ...كشركة سوناطراك، سونالغاز ،تراها الدولة غير قابلة للخصوصة

يظهر  مجلس مساهمات الدولة دور يعدلم  ،الكثير من المؤسسات العمومية ةخوصص تتمبعد أن 

اصة ولة الخدتسيير أملاك الا في مجال لاسيم الاقتصادية،العامة  اتسياسالبشكل واضح في تنفيذ 

 .إعادة النظر في تشكيلته والمهام الموكلة إليه لهذا لابد منالمنقولة، 
 

 المطلب الثاني دور الهيئات غير المركزة
 

إلى تنوع وكثرة المهام الملقاة على عاتق  ،و تنوع إقليمها الطبيعي2أدى اتساع مساحة الجزائر       

 ،إلى تفويض بعض مهامها لجأتلهذا للدولة، الخاصة  ملاكالأالمركزية في مجال تسيير  الهيئات

من دون أن تكون لها شخصية معنوية أو  ،إلى هيئات متواجدة على المستوى المحلي تحت وصايتها

 .استقلالية مالية
 

 ةدور الهيئات الرئيسي -/1
 

 و        لدولة ل باعتباره ممثلا الخاصة للدولة،ملاك الأدورا فعالا في تسيير  الوالييلعب        

 و     لة الدو وذلك بالتنسيق مع المديرية الولائية لأملاك ،رئيس الجمهورية على إقليم الولايةل

 .المفتشيات المحلية التابعة لها
 

 ةالوالي فاعل رئيس في توزيع الأملاك العقارية للدول -( أ
 

متعلق بتوزيع في مجال الاستثمار ال اتصلاحيعدة يمتلك الوالي باعتباره ممثلا للدولة          

 :العقار والذي يظهر فيما يلي

على استغلال الأراضي الفلاحية، بالتنسيق مع المديرية الولائية له صلاحية منح الامتياز   -

 للأراضي الفلاحية.
                                                             

 .سابقمرجع  ،04 -01من الأمر رقم  22المادة انظر 1

، المؤرخ 09-84الذي يعدل ويتمم القانون رقم  ،2019ديسمبر  11مؤرخ في ال ،12-19بعد صدور القانون  58عدد الولايات  أصبح 2

 .1984ديسمبر  18صادر في  ،78رسمية عدد  جريدة للبلاد، الإقليميتعلق بالتنظيم الم ،1984فيفري  04في 
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للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة  ،الإذن بالبيع عن طريق المزاد العلني يمنح -

 1لأملاك الدولة. المدير الولائي رأيبناء على  لإنجاز برامج أو مشاريع استثمارية

مشاريع  نجازلإ ،للعقارات التابعة للأملاك الخاصة للدولة ،له صلاحية منح الامتياز بالتراضي  -

 .استثمارية
 

ي تسهيل فالعقار بالتراضي سلاح ذو حدين فهو يساهم من جهة منح في  إن سلطة الوالي        

من  ،أخرى من جهة اإلا أنه قد يؤدي إلى سوء استعماله ،الإجراءات على المستثمرين وربح الوقت

 افذةنجهات  لبعض المستثمرين المقربين من الإدارة بتوصيات من للعقار توزيع الانتقائيالخلال 

 .أجهزتها على اختلاف
 

 مديرية أملاك الدولة للولاية خبير وموثق نيابة عن الدولة-ب/
 

وزارة المالية على المستوى المحلي، حيث يتولى مدير ل ممثلا مديرية أملاك الدولة تعتبر       

مهمة تحرير و إعداد العقود المتعلقة بالعمليات العقارية التابعة للأملاك  ،أملاك الدولة بهذه الصفة

وفي هذا الإطار تقوم هذه الإدارة المتخصصة بتحرير عقود الامتياز على  ،الخاصة للدولة

 2الأراضي الموجهة للاستثمار.
 

بمختلف  الولاة تزودأداة فنية وتقنية  ،لولايةعلى مستوى اتعتبر مديرية أملاك الدولة        

مهام التحقيق في ب مكما تقو ،توزيع العقار الصناعي والفلاحيب المعلومات و الاقتراحات المتعلقة

) مفتشيات ما بين البلديات(  تستعين بالمفتشيات المحليةو للقيام بهذه المهام لدولة ا أملاك إثبات

 .3.  المنتشرة عبر إقليم الولاية

 المحلية لأملاك الدولة اتللمفتشي التنفيذيالدور  -ج/
 

لتنفيذ ، 4مفتشيات ما بين البلديات أو ما يعرف ب ،المحلية لأملاك الدولة المفتشيات وجدت         

ويظهر ذلك من  ،5 اتبلديالأملاك الدولة على مستوى  سياسات الحكومة المركزية المتعلقة بتسيير

 6: الموكلة إليها و هيمهام خلال ال

 ،لةالمنقووالدولة العقارية  الخاصة بأملاك ،استقبال ملفات طلبات الاستثمار أو الاستغلال -

 .إلى المديرية الولائية لأملاك الدولةو تحويلها داء الرأي فيها ودراستها و إب

 .لى إقليمها ومسك سجل الجرد العامع ،القيام بعملية جرد أملاك الدولة -

 .علنيعن طريق البيع في المزاد ال ،القيام بعملية بيع أملاك الدولة الخاصة المنقولة -

                                                             
 .67 - 65 ،ص ص، مرجع سابق ،محمود عبد العزيز 1
 ، المعدل، يتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ والعقاري ،1991مارس  2مؤرخ في  ،65-91تنفيذي رقم مرسوم  2

 .1991مارس  6، صادر بتاريخ 10جريدة رسمية عدد 
 .76محمودي عبد العزيز، مرجع سابق، ص  3

فكل  ،على مستوى بلدية أو عدة بلديات حسب الحالة ،أملاك الدولة إدارةلأن كل مفتشية تشرف على  ،مفتشية ما بين البلديات ىتدع 4

 .تمارس عملها عليه إقليممفتشية لها 
يتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة  ،1991مارس  2مؤرخ في  ،65-91بموجب بمرسوم التنفيذي رقم  إنشاؤهاتم  5

مؤرخ في  117-94، معدل الموجب المرسوم التنفيذ رقم 1991مارس  6، صادر بتاريخ 10جريدة رسمية عدد  ،والحفظ والعقاري

 .1964 نجوا
 .، يتضمن تعيين مفتشية أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصاتها2013مارس سنة  12قرار وزير المالية، مؤرخ في  6
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د المرات المنقولاكية الدولة للعقارات وللتأكد من مل ،تحقيقاتال و إجراءالقيام بخرجات ميدانية  -

 .استغلالها و الاستثمار فيها

 .ييم العقارات والمنقولاتتق شغالأالقيام بكل  -

 .ةاصة للدولفي الأملاك الخستثمار الا وأستغلال لاابالنواتج الخاصة  أوتحصيل كل العائدات  -
  

 :دور الهيئات المتخصصة-/2
 

 تم إنشاء ،لخاصةا أملاك الدولة المحلية من أداء مهامها في إدارة الهيئات الإداريةلتمكين        

 مارلاستثلتعمل بالتنسيق معها فنيا وتقنيا، لضمان حسن استغلال العقار الموجه  ةلجان مساعد

لاية ومستوى كل على  ،للأراضي الفلاحية مديريات للديوان الوطني، كما تم انتداب الصناعي

 .العقار الفلاحيلتسيير 

 
 

 مواقع المستثمرات وضبط العقارات دور اللجان المساعدة على تجديد -أ/
 

لاستثمار جه لوالم تتتكون من لجنتين تعملان تحت سلطة الوالي في مجال تسيير العقارا       

  الصناعي وهما:
 

 :(CALPI) المساعدة على تحديث مكان ترقيه الاستثمارات دور اللجنة
 

ذات الصلة  تكون من مجموعه من الأعضاءتو 1تعمل هذه اللجنة تحت رئاسة والي الولاية        

التخطيط والتهيئة  ،لاك الوطنيةمالأ :التنفيذيين الذين يمثلون قطاعات كالمدراءملف الاستثمار ب

 ،المائيةالمصالح الفلاحية، ترقية الاستثمارات، الموارد ة، البيئة، الصناع ،العمرانية، الطاقة

 :تتولى هذه اللجنة المهام التاليةو والممثلين المكلفين بتسيير المناطق الصناعية 
 

 .الإعلام والنشر لمواقع العقارات الموجهة للاستثمار -

 .ليحمفي العقار الصناعي والاستثمار التبسيط قواعد الولوج للمستثمرين و شرح  -

 .للوجهة الصناعية القابلة و، واقتراح مواقع المناطق الصناعية الإحصائياتإعداد  -

 .الأرضية و إعدادها للاستغلال والاستثمار العمل على تهيئه القطعة -
 

ر لدفع عجلة الاستثما ،وجهت لهذه اللجنة عدة انتقادات كونها لم تقم بالدور الموصى بها       

لملف  وموجه إدارية في يد والي الولاية لتسيير إداريلت أداة ظالمحلي على مستوى الولاية، بل 

ت في عديد المرات أن العقار لى تكدس عديد الملفات كما أنه ثبأدى إ ،الاستثمار والعقار صناعي

 2الصناعي يوزع على أساس المحاكاة.

 

                                                             
 .1994ماي  15المؤرخة في  28كة رقم هذه اللجنة بموجب التعليمة الوزارية المشتر أنشئت1
 و ،للولاية العقارية المحافظةتسيير  ، و سوءفي ولاية تيارت الاستثماريةالمشاريع  تأخريؤكد  liberté جريدةمنشور في موقع  المق 2

ن توزيع أ و     ،calpi المساعدةلجنه  أعضاءبسبب تماطل  ،الأرضمن  بالمئة 70التي لم يستعمل منها  الصناعية المنطقة لاسيما

 :منشور في الموقع الالكتروني التالي الود. المقفالن أصحابولصالح  المحاباةالعقار كان على أساس 

: liberté-algerie.com/ éditorial /calpi- le Scandale   7:16على الساعة  2021اكتوبر  24تم الاطلاع عليه في يوم. 

http://liberté-algerie.com/
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 (CALPIREP) المساعدة على تحديد الموقع وترقيه المستثمرات وضبط العقار دور اللجنة
 

يترأس هذه اللجنة الوالي وتضم مجموعة من الأعضاء يمثلون القطاعات ذات الصلة بملف        

ن الذين يشرفون على القطاعات ون الولائيوالتنفيذي راءلاستثمار ومن بينهم المدالموجه لالعقار 

العمرانية، التعمير، والبناء النقل، الطاقة والمناجم،  ملاك الوطنية، التخطيط والتهيئةالأ :التالية

 ،التجارة، الشؤون الدينية والأوقاف ،الإدارة المحلية، الفلاحة، الصناعة وترقية الاستثمارات ،البيئة

 1عن البلدية المعني بجدول الأعمال. كما تضم ممثلا، والمتوسطة السياحة، المؤسسات الصغيرة
 

 2في مجال تسيير العقار المتعلق بالاستثمار وهي:  ماللجنة عدة مهاتتولى هذه         

 لى مستوىوالموجهة للاستثمار ع، المتوفرة العقارية إنشاء ومسك بنك معلومات يخص الأوعية -

 .الولاية

 .استقبال ملفات وطلبات الاستثمار -

 .ارستثمي الموجهة للاوالأراض ،جل منح العقار الصناعيأالتنسيق والاقتراح على الوالي من  -

 .توضيح وبيان سياسة الاستثمار على مستوى الولاية -

 .المساهمة والموافقة على تهيئة المناطق الصناعية -

 .مناطق صناعية جديدة إنشاءاقتراح  -

 .والممنوحة من الولاية ،عليها ستثمار بالنسبة للمخططات الموافقمراقبة سير الا -
 

 المساعدة على نةأنها تتشابه كثيرا مع لج يكتشف ،م هذه اللجنةامه محتوى وتمعن في من الإ        

ية لتسيير وبالتالي هي الأخرى ما هي إلا أداة إدار ،(CALPI)ات تحديد مكان ترقية الاستثمار

 .وتوزيع العقار الصناعي

 
 

 :لأراضي الفلاحية في استغلال العقار الفلاحيلديوان ا المديرية الولائيةدور  -ب/
 

 لوطنياللديوان  مديريات ،، انتدبت على مستوى الولاياتمساحة الجزائر نظرا لشساعة       

 النهوض بكل مبادرة تهدف إلى استغلال الأراضي الفلاحية من أجل، للأراضي الفلاحية

 .واستصلاحها
 

تتشكل من مدراء  ،3للأراضي الفلاحية مع لجنة تحت رئاسة الواليالولائية  تعمل المديرية       

تنفيذيين ولائيين يشرفون على القطاعات التالية: أملاك الدولة، المحافظة العقارية، المصالح 

                                                             
تضمن تنظيم لجنة المساعدة على تحديد الموقع الم ،2010 جانفي 12مؤرخ في ال ،20-10تنفيذي رقم المرسوم المن  03المادة 1

 .2010 جانفي 17صادرة بتاريخ  04وترقية الاستثمارات وضبط العقار وتشكيلها وسيرها، جريدة رسمية عدد 
  .نفسه المرسوممن  02المادة 2
تطبيق حق الامتياز لاستغلال  كيفيةل حددالم، 2010ديسمبر  23مؤرخ في ال, 326-10من المرسوم التنفيذي رقم  06 المادة  3

 .2010ديسمبر  29صادر في  ،79رسمية عدد  جريدة ،للدولة الخاصة للأملاك التابعةالفلاحية  الأراضي
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الفلاحية، مسح الأراضي، التعمير والبناء، التنظيم والشؤون العامة، كما تضم اللجنة ممثلا عن 

 .1مجموعة الدرك الوطني المختصة إقليميا
 

مدى  النظر فيو ،باستقبال الملفات ودراستها  للأراضي الفلاحيةالولائية  المديرية كتفيت       

 و الرفضول أسلطة القب االتزام طالب الامتياز بدفتر الشروط الخاص بالاستثمار، دون أن تكون له

 .للملف الذي هو من صلاحيات الوالي النهائي
 

الأملاك  رف على إدارة وتسييرأن الجهاز الإداري المش ،من خلال ما سبق ذكره نستنتج       

 الخاصة لدولةن أملاك اولأ ،الإدارية وعدم التركيز الإداري يتأرجح بين المركزية للدولة الخاصة

تشعبة يضم عده هيئات متعددة وم ،ذلك إلى ظهور جهاز بيروقراطي ضخم ، أدىومتنوعة متعددة

  واحد. نآفي 
 

 ةوبعيد ت متداخلةمتماثلة وبصلاحيا يجد أنها ،إن المتمعن في الهياكل التنظيمية لهذه الهيئات     

جزاء ين الأالذي يقوم على توزيع الصلاحيات ب ،عن التنظيم الإداري بمفهوم المناجمنت العمومي

 :لىة عالقائم على أساس الوظائف الإدارية للهيكل التنظيمي للمؤسسات أو الإدارات المكونة

 لوظائفتؤدي ا إليها ...فكل الهيئات التي أشرناالمتابعة، الرقابة ،التقييم ،التوجيه التنسيق،التخطيط

 ، في حين كان من المفروض أن تؤدي كل هيئة وظيفة إدارية محددة.نفسها

 ،ةديشدال زيةللدولة على المرك يقوم الجهاز الإداري المشرف على تسيير الأملاك الخاصة        

ة في المشاركب والولائية لبلديةا كالمجالس الشعبية ،اللامركزية بحيث لا يسمح للهيئات المحلية

ة ن الدولواقع أوال ،اللامركزية لها أملاكها الخاصة بها أن هذه الهيئات الإدارية بدعوى ،التسيير

 والتي ،لأملاكض االمنتخبة إلا بع ولم تترك للمجالس المحلية ،الأملاك الوطنية تهيمن على غالبية

 لمحلي، فقدعلى المستوى االمركزية  لإدارةيمثل اأما الوالي الذي تحت رقابة الدولة، تسيرها 

قة ها علالباعتباره صاحب السلطة على المصالح المحلية التي له صلاحيات عديدة ومتنوعة  منحت

 .بتسيير الأملاك الخاصة للدولة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .نفسه من المرسوم التنفيذي 07المادة 1
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 :غير المباشرالخاصة بين الاستغلال المباشر و المبحث الثاني: أملاك الدولة
 

يير ذاته، فتس حسب تنوع طبيعة الملك بحدالخاصة للدولة،  ملاكالأتتعدد طرق وأنماط إدارة       

 .الأملاك العقارية يختلف عن تسيير الأملاك المنقولة

 اتمؤسس إنشاء عن طريقبصفة مباشرة  إما ،أملاكها الخاصةيمكن للدولة أن تقوم بتسيير 

 ...الخلتنازل.ا ،، الامتيازكالإيجار التعاقد من خلال اللجوء إلىبصفة غير مباشرة  أو ،قتصاديةا
 

 :المطلب الأول: الأملاك العقارية بين الاستعمال المباشر والتعاقد
 

يئاتها غير خلال تدخل الحكومة بوزاراتها وهتدير الدولة أملاكها العقارية بنفسها من        

ت قرارامركزة مباشرة في استغلال أملاكها والاستثمار فيها، من خلال اتخاذ جملة من المال

 ،ميةية عموكما يمكن للدولة إنشاء مؤسسات اقتصاد ،والاقتصادية ذات الصلة بالموضوع السياسية

 .بتها ووصايتهااتوضع تحت رقتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي 
 

 :التسيير بواسطة جهاز حكومي-/1
 

لة العامة وضع سياسات الدولمهما  إطاراالحكومة  أعضاءيعتبر مجلس الوزراء الذي يضم        

 الأراضي)  اريةلاسيما العق لدولةل الخاصة ملاكالأإذ كثيرا ما يتدخل مباشرة في إدارة  ،وتنفيذها

ؤسسات مالقرارات التي يصدرها في مجال الاستثمار، أو من خلال إنشاء ، من خلال والمباني(

 .عمومية اقتصادية
 

 :التسيير المباشر-أ/
 

ن م ،قارفي ملف الاستثمار وتوزيع وتنظيم الع ةن خلال مجلس الوزراء مباشرتتدخل الحكومة م

 ةة للدوللخاصللأملاك ا العقار التابع ولها تأثير مباشر على إدارة ،خلال القرارات التي يتخذها

 ويظهر ذلك من خلال: 

بعا تسي طاوالتي تك الوطنية، التدخل المباشر في توزيع العقار في المشاريع ذات الأولوية  - 

ملف  إنتاجها، سيارات أوالتركيب ملف لصناعية الحيوية كخاصة في المجالات ا ،استراتيجيا

 ...حيةح الأراضي الفلااستصلا ،طاقات المتجددة، التحويل التكنولوجيال
 

 اتالهيئ بعد استشارة ،الوزراء لسعن طريق مج الحكومة التي تصدرها تمن بين القرارا       

 1، نجد:كالمجلس الوطني للاستثمار
 

                                                             
 .62 - 60 ،ص مرجع سابق، ص ،محمود عبد العزيز، استثمار العقار الصناعي 1
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 .بإنشاء مناطق صناعية القرارات المتعلقة-

 .القارات المتعلقة بتجميد مناطق صناعية-

 .المناطق الصناعيةتأهيل بعض  بإعادة القرارات المتعلقة-

  .بهدف تمويل انجاز مناطق صناعية و إعادة هيكلتها صناديق لدعم الاستثمارإنشاء -

 .تأهيل المناطق الصناعية بإعادة تمويل الدراسات المتعلقة -

 .جديدة في الهضاب العليا ومناطق الجنوب تمويل البرامج المتعلقة باستصلاح أراضي -

ن وانيقعن طريق  ،نظيم بعض المسائل المتعلقة بتسيير العقاراتالتدخل عدة مرات لإعادة ت -

 .المالية أو القوانين المالية التكميلية
 

على  ،راءكثيرا ما يؤثر بقراراته الصادرة في مجلس الوز ،وعليه فان الجهاز الحكومي       

عن  لاستثمارالموجهة للة توزيع العقارات أفي مس خاصة ،الخاصة للدولة  العقارية تسيير الأملاك

 .في المشاريع الكبرى ذات الأولوية الوطنية ،طريق التراضي
 

 كعون اقتصادي، العقارية الخاصةأما إذا أرادت الدولة التدخل في تسيير واستغلال أملاكها       

 .1ة أو مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي و تجاريوم بإنشاء مؤسسات عمومية اقتصاديفإنها تق
 

 

 

 العمومية: المؤسسة التسيير بواسطة -ب/
 

تماعي الاج هامالسرأ أغلبية قتصادية شركة تجارية تملك فيها الدولةالاعمومية المؤسسة ال       

و أ    سندات مساهمة ،شهادة استثمارية  ،حصص أسهم :أو غير مباشرة على شكل بصفة مباشرة

 .أي قيم منقولة
 

الدولة  ييرإحدى الطرق والأساليب الأساسية لتس ،المفهوم العمومية بهذا مؤسسةالتعتبر       

 لهار من خلاوسيلة تستثمما هي إلا  الشركات التجارية التي تؤسسها،، لأن بصفة مباشرة لأملاكها

 في أملاكها الخاصة.
 

ء تعلق تها عدة مؤسسات عمومية في مجالات مختلفة، سوااوزار عن طريقأنشأت الحكومة       

نذكر  لتجاريبالمؤسسة العمومية الاقتصادية أو المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي واالأمر 

 :منها ما يلي

 .تعمل تحت وصاية وزارة النقل ،في مجال النقل الجوي 2شركة الخطوط الجوية الجزائرية-

 عملتفي مجال استغلال الأراضي التي يوجد فيها البترول والغاز  1وسونالغاز3شركة سوناطراك-

 .وزارة الطاقة وصايةتحت 

                                                             
من المؤسسة العمومية ذات طابع الصناعي والتجاري حيث يمكن ان أشمل  الاقتصاديةهناك فرق بين المؤسستين فالمؤسسة العمومية  1

 .تمكنت منها السير وفقا لقواعد اقتصاد السوق اإذ أسهممؤسسه اقتصاديه ذات  إلىتتحول هذه الأخيرة 
 

التالي:  ، للمزيد من المعلومات تصفح الموقعأسهمعلى شكل شركة ذات  اقتصاديةمؤسسة عمومية  2

www.airalgerie.dz/ar/  15:18على الساعة  27/10/2012تم الإطلاع على الموقع الالكتروني للشركة في. 
 : يمكن الإطلاع على المزيد من المعلومات الخاصة بها على مواقعشركة وطنية بترولية وغازية  3

 www.sonatrach.com/présentation  2315:على الساعة  27/10/21تم الإطلاع على الموقع في. 

http://www.sonatrach.com/pr%C3%A9sentation


36 
 

 .دوزارة البريفي مجال الاتصال تعمل تحت وصاية  3موبيليس و2شركة اتصالات الجزائر-

مؤسسة عمومية تحت وصاية وزارة السكن والعمران، حيث  4الديوان الوطني للتسيير العقاري- 

 .يهتم بتسيير السكنات والمحلات ذات الاستعمال المهني والتجاري

و يعمل تحت  ،، مؤسسة عمومية تقوم بتسيير العقار الفلاحي5الديوان الوطني للأراضي الفلاحية- 

 .وصاية وزارة الفلاحة
 

، يةسيما العقارلاتسيير أملاكها الخاصة بتسمح للدولة  مهمة،تعتبر المؤسسة العمومية وسيلة        

، أو في بعض المجلات خاصة في بعض القطاعات التي يحجم الخواص عن الاستثمار فيها

 الإستراتجية التي تمس مباشرة بالاقتصاد الوطني.
  

 :التسيير عن طريق التعاقد -/2
 

ا عب عليهمن الص على الدولة وهيئاتها المركزية وغير المركزية، أصبح الملقاة نظرا للمهام العديدة

، ا الفرصةكلما سمحت لهالملقاة على عاتقها، لذلك تلجأ  الاقتصادية أن تتدخل في كل الأنشطة

ابة ها نيبلتفويض بعض نشاطاتها وأملاكها لصالح هيئة عمومية أخرى، أو لصالح الخواص للقيام 

 .عنها

ع طرف تعاقد محيث تكثيرا ما تلجأ الدولة لتسيير أملاكها الخاصة العقارية والمنقولة إلى التعاقد، ب

دة حدط موفق شرو ،مادي بمقابل يسمح لهذا الأخير استغلال ملك الدولة الخاص ،آخر بموجب عقد

 .وقد يأخذ هذا العقد عدة أشكال منها عقد امتياز أو عقد إيجار ،مسبقا
 

 :عقد الامتياز -أ/
 

از كأداة مفضلة ، تبنت الجزائر نمط الامتي العقارية الخاصة لأملاكها لضمان استغلال أمثل       

ال ي المجلإنجاز مشاريع استثمارية ف وفي الأراضي الموجهة ،للاستثمار في الأراضي الفلاحية

 .الصناعي
 

 :الامتياز على العقار الصناعي -
 

عقد إداري تمنح بموجبه الدولة حق الانتفاع بقطعة أرض لمدة  :عقد الامتياز بهذا المفهوم هو       

استثماري ذو طبيعة قصد انجاز مشروع  ،معنويبيعي أو طويلة ومحددة لفائدة شخص ط

 1صناعية.

                                                                                                                                                                                              
انظر الموقع  ،في مجال إنتاج ونقل الطاقة وتوزيعهاط نشتعمومية إقتصادية على شكل شركة مؤسسة 1

 .15:31على الساعة  27/10/2012الإطلاع على الموقع الالكتروني في تم  www.sonelgaz.dz/actualiteالتالي:
الإطلاع على الموقع الالكتروني تم  www.algerietelecom.com.لمعرفة المزيد عن المؤسسة طالع الموقع التالي2

 .15:37على الساعة  27/10/2012للشركة في 
التالي:  طالع الموقع ،2003عام  ةمستقل ةشرك أصبحت استقلت عن اتصالات الجزائر و3

www.mobilis.dz/ar/apropos.  15:31على الساعة  27/10/2012الإطلاع على الموقع الالكتروني في تم. 

 
 .(المباني)تسيير الأملاك الحضارية  دراسة الديوان الوطني للتسيير العقاري عند موضوعنفصل في س 4
 .إليه في المبحث السابق أشرنان أ سبق و 5

http://www.algerietelecom.com/
http://www.algerietelecom.com/
http://التالي.www.mobilis.dz/ar/apropos
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ع لعقد تخض لذلك ،نفهم من هذا التعريف أن الأراضي الفلاحية لا تدخل ضمن هذا النوع من العقار

تختلف عن النصوص التي تنظم عقود الامتياز  ة،منظم بموجب نصوص قانونيامتياز آخر 

 .الموجهة للاستثمار الصناعي
 

 2التالية:الإجراءات بيمر منح عقد الامتياز لإنجاز مشاريع استثمارية       

 .التراضي أو عن طريقالمزاد العلني قد يتم منح عقد الامتياز إما ب -

نبي ثمر أجو المشاريع التي يشارك فيها مست ،أولوية وطنيةو  المشاريع التي يكون لها أهمية-

 .لمنح مجلس الوزراءاويصدر قرار  ،تخضع لموافقة المجلس الوطني للاستثمار

 .  يع المحليةالمشارعقود الاستثمار في  مباشرة الوالي يمنح -
 

إلى  دون اللجوء ،سلطة إصدار قرارات منح عقارات بموجب التراضيبالوالي  تمتعإن        

ءات لإجراا ثقلساهم بشكل كبير في تقليص  ،المزاد العلني ودون العودة إلى السلطات المركزية

كن ل ،اعيعلى السلطات المركزية في توزيع العقار الصن ئعبرفع المنح الامتياز كما ساهم في 

فية  و س بشفاو هذا يممن منح العقار الموجه للاستثمار بالتراضي قاعدة  جعلوا ةالكثير من الولا

 حياد الإدارة

 
 

 الامتياز على العقار الفلاحي -
 

حق  ،مستثمرين الجزائريينال حدأ العقار الفلاحي عقد تمنح بموجبه الدولةالامتياز على        

بناء على دفتر الشروط لمدة أقصاها  ،للدولة الخاصة للأملاك التابعة استغلال الأراضي الفلاحية

 3سنة قابلة للتجديد مقابل دفع مبلغ مالي كل سنة. 40
 

هم مباشرة وشخصيا، مع الالتزام اتاستثمارالامتياز إدارة  يجب على المستثمرين أصحاب       

 أملاك الدولة، وإلا سيتعرض ةالذي تضعه مصالح إدار ،بكامل الشروط المحددة في دفتر الشروط

 4.المستثمر لعقوبة قد تصل إلى إلغاء الامتياز

 5: و هيبمجموعة من الإجراءات  فلاحيال على العقارمتياز الاتمر عملية منح       

 .حيةلديوان الوطني للأراضي الفلال المديريات الولائية التابعة على مستوىتقديم طلب -

ن لتأكد مدولة ليحال الملف إلى مديرية أملاك ال ه،الطلب وقبول الديوان المذكور أعلابعد دراسة -

 .أن قطعة الأرض تابعة لأملاك الدولة الخاصة

                                                                                                                                                                                              
الخاصة للدولة  الأراضي التابعة للأملاكمنح الامتياز على  ةيحدد شروط وكيفي 2008سبتمبر  01مؤرخ في  04-08أمر رقم 1

 .2021 09 03صادر بتاريخ  ،49جريدة رسمية عدد  ،والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية
يمكن أن تنتهي بعقود تنازل وبالتالي يمكن  ،2008الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية قبل سنة  الامتيازأن عقود  إلى تجدر الإشارة 2

 لإقامةالعقار الموجه  أصبح 04-08بعد صدور الأمر رقم  أما هعليها مشروع أقاملصاحب المشروع شراء قطعة الأرض التي 

 .مشروع استثماري غير قابل للتنازل
 

 للأملاك التابعة الفلاحية الأراضياستغلال  وكيفيةتضمن تحديد شروط الم 2010 أوت 15المؤرخ في  03-10من القانون  04المادة3

 .2010وت أ 18بتاريخ  ةصادر 46عدد  ةرسمي جريدة للدولة الخاصة
 .108ص  2019، الجزائر، بيت الأفكار، الامتيازمحمود عبد العزيز، استثمار العقار الفلاحي عن طريق 4
 .141 -138 ،المرجع نفسه، ص ص 5
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 يازمتالاطلب إلى الوالي الذي يصدر قرار منح البعدها يحال -

لموثق مثابة ادولة بمدير أملاك ال كون النهائي، إلى مديرية أملاك الدولة لتحرير العقد يحال القرار-

 .نيابة عن الدولة
 

 عقد إيجار:-ب/

لاك الخاصة للأميكون تابعا  (مباني وأالأراضي ) هو عقد إداري يتم بموجبه تأجير عقار        

 .بقااستعماله بهدف تحقيق منفعة وفق شروط محددة مسجل ألصالح شخص آخر خاص من  للدولة،

يتعلق بالمباني  وأخر 1،راضيك نوعين من العقود عقد يتعلق بالأمن هذا التعريف نستخلص أن هنا

 ...بمختلف أنواعها السكنية والتجارية )محلات مهنيه حرفية

 :بالنسبة لعقود الإيجار على الأراضي -

من  ،رض تابعة للأملاك الخاصة للدولة لصالح أحد الخواصأتنصب هذه العقود على إيجار        

 ،مع إمكانية التنازل عنها لصالحه مستقبلا ،جل استعمالها لإقامة مشروع ما ذو أهمية اقتصاديةأ

 2ويمر صدور هذا العقد بمجموعة من الإجراءات نلخصها فيما يلي: 
 

و بترخيص من الوالي  3والتراضي كاستثناء ،المزاد العلني كقاعدةيتم تأجير الأرض عن طريق -

 .برأي مديريه أملاك الدولة بعد الأخذ

ا، ملاتهيتكون من خريطة لموقع الأرض ومساحتها و مشت ،يجب أن يرفق طلب الإيجار بملف-

على  روعلمشاالصيانة، دراسة حول تأثير  تاريخ بداية الاستعمال، كيفيةرزنامة انجاز المشروع و

 .البيئة

 .مشروععة البمساعدة لجنة يقوم بتعيينها حسب طبي ،يحال الملف على الوالي الذي يقوم بدراسته-

لمماثلة قارات ار العلولاية بتقييم الإيجار بناء على تحقيق ميداني لأسعال تقوم مديرية أملاك الدولة-

 .له في السوق العقارية

 ،لصاحبه تقديمهتقوم مديرية أملاك الدولة بتحرير العقد و ،الإيجاربعد إصدار الوالي لقرار منح -

 .سنة 65على أن لا تتجاوز مدة عقد الإيجار 

 :بالنسبة لعقود الإيجار على المباني-
 

 الخاصة التابعة للأملاك والمحلات التجارية ،هذه العقود على إيجار المباني السكنيةتنصب        

 يجار المباني السكنيةو يتم إ ،المتداولة في السوق العقارية الحقيقيةية الإيجار بالقيمةللدولة 

متخصصة  أو عن طريق هيئات عمومية، والتجارية إما من طرف مصالح أملاك الدولة مباشرة

الذي أسسته 4،ل بالنسبة للديوان الوطني للترقية والتسيير العقارياكما هو الح ،تابعه للدولة

 .ومتابعة عملية استغلالها و محلات تجارية ناتجل بناء سكأمن  الدولة

                                                             
 وإدارةلهذا نجد أن عقود الإيجار تكثر في تسيير  ،عقود الامتياز إذ تعلق الأمر باستغلال الأراضي إبرام غالبا ما تلجأ الدولة إلى1

 (يةالسكنية والتجار )البناياتالعقارات الحضارية 
 إدارة وكيفيةحدد شروط الم 2012،ديسمبر  16مؤرخ في ال ،427-12التنفيذي رقم  المرسوممن  106 إلى 100انظر المواد من 2

 .2012ديسمبر  19صادرة بتاريخ  ،69جريدة رسمية عدد  ،للدولةالتابعة  والخاصة العمومية لاكالأموتسيير 
وما على  المبادرة من المستثمر وبطلب منه لأنه غالبا ما تأتي ،غير المبنية الأراضي ريتم اعتماد التراضي كأسلوب لإيجاكثيرا ما 3

 .ضالوالي إلا القبول أو الرف أو الإدارة
 .لها الدولة تسيير السكنات والمحلات التجارية والمهنية أوكلتصناعي وتجاري  طابع ذات ةعمومي ةهي مؤسس4
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نصيب وم بتإلا أنه هو الذي يق ،على رغم من أن الوالي لا يتدخل مباشرة في منح عقود الإيجار

 .ئيةكما انه هو الذي يترأس لجنة الطعن الولا ،لجنة الدائرة لمنع السكنات أو المحلات
 

 :الاستثمار والتنازلالمطلب الثاني: الأملاك المنقولة بين 
 

لأسهم تعلق الأمر با وقيم منقولة سواء ،عتاد وأمتعة: المنقولة إلى الخاصة تنقسم أملاك الدولة       

 .أو السندات

ي يحق أ ،اصاخفإننا نتحدث عن رؤوس أموال تملكها الدولة ملكا  ،عندما نتحدث عن القيم المنقولة

ف وعلى شكل قروض بهدأأموال الشركات  سرؤوفي  ،لها الاستثمار فيها على شكل مساهمات

 .تحقيق الربح

 تتنازلث حي ،لةالتي تستخدمها مؤسسات الدو ،فإننا نتحدث عن مختلف الوسائلأما العتاد و الأمتعة 

من  هازم حجلتي تاأو  ،والأمتعة التي لا مالك لها العتادأما  ،عنها في حالة تلفها أو عدم صلاحيتها

 .ةالدول وتعود أموالها إلى خزينة في المزاد العلني فإنها تباع ،الشرطة والدركطرف مصالح 
 

 :الاستثمار في القيم المنقولة -/1
 

بالتشارك مع مساهمين آخرين  ،تملك جزءا من رأسمالها ةمساهم ةتنشئ شرك يمكن للدولة أن       

بالمائة من رأسمال الشركات المختلطة  50وغالبا ما تعمل الدولة على امتلاك أكثر من  ،خواص

فالمساهم الذي يملك اغلب  ،حتى تهيمن على اتخاذ القرارات داخل مجلس الإدارة ،التي تنشئها

 .1الأسهم في الشركة هو الذي يفوز برئاسة مجلس الإدارة

للإنتاج ل صيدا ةشركمالها  رأسوتملك أغلبية  ،لدولةا تهاأنشأأبرز مثال لشركة مساهمة        

لمستثمرين لفهي ملك باقي الأما  ،سهمالأ% من  80أكثر من  حيث تملك الدولة ،تسويق الأدويةو

مال رأس ةباعتبارها صاحبة أغلبي ،لهذا تملك الدولة الحق في تسيير مجلس الإدارة ،الخواص

من خلال شراء أسهم الشركة المتداولة في  ،أن يساهم فيه يريد لكل مستثمر مفتوحالشركة الذي هو 

  2سوق المالية )بورصة الجزائر(.ال
 

بسبب عزوف الخواص  ،الاقتصاديةتلجأ الدولة إلى هذا النوع من الشركات أو المؤسسات        

ونفقات الدولة  باءعأن جدا ولأ أموال ضخمةرؤوس  إلىمعينه تحتاج  الاتستثمار في مجالاعلى 

 ،لتمويل مشاريعها الاقتصادية أخرىأصبح من اللازم عليها البحث عن طرق  ،في تزايد مستمر

 ،هذه الشركات مالرأسين يريدون المساهمة في تكوين من خلال فتح الباب لكل المستثمرين الذ

 3معها. الأرباحوتقسيم 

 .كل سندات أو أسهمالشركة حصص مالية على ش سمالتملك في رأ أنيمكن للدولة 
 

 الأسهم: -أ/

                                                             
 14،      ص الخلدونية للتوزيع و النشر، الجزائر، ص دار ،تداول الأسهم في شركة المساهمة دراسة مقارنةحرية  ،فلاحي محمد1

 .15و
 :والمساهمين فيها يمكن الاطلاع على الموقع التالي ،سياستها،تنظيمها  الشركةلمزيد من المعلومات حول شكل ل2

/www.saidalgroup.dz/ar  15:12على الساعة  30/10/2021تم الاطلاع على الموقع بتاريخ. 
 .122،ص ص، 1998، الأردن ،للنشر والتوزيع الثقافةدار  ة،مقارن دراسة المساهمة ةشرك رأسمالالاكتتاب في عباس مرزوق،3

http://www.saidalgroup.dz/ar/
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كما يعرف بأنه  1شركة الأموال مالرأسوق المالية هو حصة الشريك في سالالسهم في الشركة أو 

 2حصة مالية يقدمها الشركاء للشركة.

 3بمجموعة من الخصائص نلخصها فيما يلي:  الأسهمتتميز 

يد ل تحدحتى يسه ،متساوية الحصة أسهميتم تقسيم رأس مال الشركة إلى  :التساوي في القيمة -

 .عدد الأسهم التي يملكها كل مساهم وحصته في الأرباح

 .عدم القابلية للتجزئة: لا يمكن لأكثر من شخص المشاركة في امتلاك سهم واحد -

 .شراء وبيع السهم في السوق المالية إمكانية أيقابلية السهم للتداول  -
 

 :السندات -ب/

تعرف و ل مع الأسهم،اكما هو الح (المؤسسة) شركةالالسندات لا تدخل ضمن رأس مال        

 ،تصاديةها الاقالشركات والحكومات لتمويل مشاريع إليهاتلجأ  ،مالية ذات قيمة معينة أوراق بأنها

 .مقابل دفع فوائد لهم الأموال أصحابفهي قروض تتحصل عليها من 
 

لا تستطيع  ة،مبالغ ماليه ضخم إلىالسندات عندما تحتاج  إلىتلجا الحكومات والشركات        

لهذا  ،اتخاذ القرار ةيكون لها شريك في عملي أنولا ترغب في  ،توفيرها لوحدها لإنجاز مشاريعها

العاديين  الأشخاصحتى تكون في متناول  ،للبيع ةصغير ةطرح سندات بمبالغ ذات قيم إلىتلجا 

 4دة وقيمة الفائدة.من حيث الم ةوفقا لشروط محدد

 تها للبيع فيتقع على المؤسسة أو الحكومة التي طرح ،تكون هذه السندات بمثابة ورقة دين       

إلى  حاجةإذا كان ب ،ويمكن للشخص المشتري أن يقوم ببيعها من جديد لشخص آخر ،السوق المالية

 .سيولة نقدية

تطرح  أنأخرى، كما يمكن لها  اقتصاديةتقوم بشراء سندات من شركات  أنيمكن للدولة        

 حقسندات للبيع لإنجاز مشروع اقتصادي ما، وتعتبر هذه السندات التي تملكها أملاك خاصة لها 

 5بيعها أو الاحتفاظ بها. أوبالتنازل عنها  إماالتصرف فيهما 
 

 :التنازل عن العتاد والأمتعة -/2
 

فالأصل ، للدولة الذي تملكه الهيئات والمؤسسات التابعة 7والأمتعة6يقصد بالتنازل بيع العتاد       

لفائدة مصالحها إذا كان في حالة  ،المخصصة لهم الأمتعة العمومية تستعمل العتاد و الادارات أن

 إعادتهيحق لها التخلص منه عن طريق  ،إذا تعرض للتلف ولم يعد صالحا للاستعمال أما ،صالحة

 .الدولة التي تتكفل ببيعه أملاكلمصالح 

                                                             
كبير نسبيا يمكن  رأسمالهاويكون  ،المساهمة ةمثلا شرك ،الشركاء أحدوفاه  أوثر بانسحاب أتتمالي لا  أساسعلى  تقومموال الأة شرك1

غالبا ما  ،الشركاء أحدوفاه  أوبانسحاب  تتأثر شخصي، أساسفهي تقوم على  الأشخاص ةشرك أما ،وسندات للبيع أسهمتطرح  أنلها 

 .يكون رأس مالها صغير نسبيا ومثال ذلك شركة التضامن
 .14ص  سابق،مرجع  ،فلاحي محمد2
 .30ص  نفسه،مرجع ال3

 .19:17على الساعة  021تم الإطلاع عليه بتاريخ  http.ar.m.wikipedia.org/wiki/سند )ورقة،مالية(4
 .مرجع سابق ، المعدل،المتعلق بالأملاك الوطنية 30- 90من القانون  108المادة 5
 .والنقل كالسيارات الإنتاجالتي تدخل في  الخفيفة والثقيلة  الآلاتيقصد بالعتاد مختلف 6
 .الإعلام الآلي كأجهزةووسائل العمل  المكتبية والأدوات الأثاثمختلف  بالأمتعةيقصد 7
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ش الجيالجمارك و ،الدرك ،العتاد والأمتعة الذي يتم الحجز عليه من طرف مصالح الشرطة أما

 .محددة وإداريةبيعه وفقا لإجراءات قانونية  أيضايمكن للدولة 
 

 :بيع العتاد والأمتعة التابعة للهيئات والإدارات العمومية -أ/
 

يحق للهيئات  ،الأسبابعندما يصبح العتاد والأمتعة غير صالح للاستعمال لسبب من        

 ،الدولة أملاكوهو مصالح  الأصليلك اللم إعادتهالعمومية التخلص منه عن طريق  والإدارات

وضع ذلك العتاد وتلك  إنما ،ةلكالأنها ليست الم ةمباشر هالعمومية بيع لبيعه ولا يحق للإدارات

 .1تملك حق التصرف فيه أنفقط دون  جل استعمالهأمن  ،حت تصرفهاالأمتعة ت
 

 2المنقولة عن طريق المزاد العلني كقاعدة وفقا للخطوات التالية: الأملاكيتم بيع هذه        
 

 .نطاق للأشياء والمعدات المراد بيعها أوسععلى  3الإشهار إجراءاتالقيام بكل - 

تحفز على  أخرىطريقه  أي وأ، 4عن طريق العروض المختومة أو شفهيا إماالمزاد يكون - 

 .المنافسة

لحه طريق مص الذي يتم تحديده مسبقا عن ،للبيع الأدنىسعر اليكون سعر المزايدة يفوق  أنيجب  -

 .الدولة أملاك

 أنبعد  ،عدات لهويتم تسليم هذه الم ،سعر أحسنوالأمتعة لصالح الشخص الذي يقدم  العتاديتم بيع  -

 .الدولة أملاكيقوم بدفع المقابل المالي لمصلحه 

 

 

 5العلني استثناء في الحالات التالية: المزادالبيع بالتراضي دون  إلىيمكن اللجوء         

ن أك فسة لبيعهالا تحتاج إلى الدعوة للمنا ،و الأمتعة العتاد أنالدولة  أملاكمصلحة  رأت إذا - 

 .ليست ذات قيمة معتبرة الأشياءتكون هذه 

 .للتلف مهددة للتعرضكانت تلك الأمتعة والمعدات  إذا - 

 . الثانية للمرة العلنيلم يتم البيع في المزاد  إذا - 
 

 :المهملة والتي لا مالك لها المحجوزة الأمتعة و العتادبيع  -ب/
 

لة بالطرق المستعم والجيش الحجز على المنقولات ،الجمارك ،الدرك ،صالح الشرطةميمكن ل       

 نأيها دون تلك التي يتم العثور عل أو أصحابهامن  إهمالكانت محل  تلك التي أو ،غير الشرعية

 .يظهر صاحبها

                                                             
 العمومية الأملاكوتسيير  ةرإدا ةحدد شروط وكيفيالم 2012ديسمبر  16مؤرخ في ال 742 12من المرسوم التنفيذي رقم  130المادة 1

 .2012ديسمبر  19صادرة بتاريخ  69 عددللدولة جريدة رسمية  التابعة الخاصة
 .مرجع السابق 427 12من المرسوم التنفيذي رقم  156 إلى 150المواد من 2
 .أخرى ةوسيل أي أو الصحفية الإعلانيةالملصقات  إلىيمكن اللجوء 3
 .يوم البيع بالمزادفي  إلاداخل ظرف مغلق لا يفتح  شخص السعر الذي يريد كليقدم  أن المختومةيقصد بالعروض 4
 .مرجع سابق 427 12من المرسوم التنفيذي رقم  158إلى  157المواد من 5
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وكيل  إعلاميتم و المختصة  الدولة أملاكمصالح  إلى أعلاهيتم تسليم المنقولات المذكورة 

لإيجاد  لقيام بكل التحريات والتحقيقات اللازمةلوالذي يقوم بدوره  إقليمياالجمهورية المختص 

 .هذه الأملاك أصحاب

 صحابهاأمن  الأملاكللمطالبة باسترجاع هذه  ،المنصوص عليها قانونا الآجالفي حالة انقضاء 

 ينةالخز دةلفائ الأملاكبإصدار حكم قضائي لبيع هذه  يقوم وكيل الجمهورية ،الأصليينالمالكين 

 بالمزاد العلني أو التراضي حسب الحالة.العمومية 
 

، ااستثمار اإن الأموال التي تتحصل عليها الدولة من بيع العتاد و الأمتعة، لا يمكن اعتباره       

لاستثمار الحقيقي اإنما هي مبالغ مالية استرجعتها الدولة بعد بيع ممتلكات كانت أصلا تابعة لها، ف

تمثل في الحصص المالية التي تملكها الدولة في الشركات المختلطة، التي في الأملاك المنقولة ي

 تهدف إلى تحقيق إرباح و خلق رؤوس أموال جديدة.

 
 

 

 :خلاصة واستنتاجات

 :نأيمكن القول بفي هذا الفصل من خلال ما سبق ذكره 
  
 إنشاءمن خلال  إلاالدولة  أملاكفي استغلال  ةلا تتدخل مباشر (الحكومة) الإدارة المركزية -

 عكقطا والإستراتيجية العمومية في بعض المجالات الحيوية بعض المؤسسات الاقتصادية

المتعلقة  الأخرىالمجالات  أما و غيرها، الدواء الجوي و البحري، الطاقة، النقل ،المحروقات

،    التعاقد آلية إلىالتابعة لها فتركته لصالح الخواص من خلال اللجوء  و المنقولات العقارات بتسيير

 و هذه بداية لتحول الدولة إلى تبني فكرة التسيير العمومي الجديد.
 

الضعيفة  جل التخلص من المؤسسات العموميةأالخوصصة من  سياسة إلى لجأت أن الدولة  -

 أوشركات المساهمة  إنشاءولم تعد تساهم بشكل كبير في  عن العهد الاشتراكي، الموروثة

في بعض  إلاوسندات  أسهممن خلال شراء  والأجنبية وطنيةال مختلطةالشركات الالاستثمار في 

 .ت، لأنها مقتنعة بأن اللجوء إلى التعاقد يخفف من أعبائها و ينمي من مصادر ثروتهاالمناسبا
 

و يظهر ذلك من خلال  لجوء الدولة إلى تسيير أملاكها الخاصة عن طريق التعاقد مازال محتشما، -

كذلك الهيئات المتعددة المشرفة  و القانونية و التنظيمية الكثيرة الصادرة في هذا المجال،النصوص 

 .على عملية إبرام العقود
 

تركيز منح العقار الفلاحي و الصناعي في يد الحكومة المركزية ممثلة بوزير المالية      أن -

لتعاقد، و يوثر على حياد الإدارة والولاة على المستوى المحلي يؤثر في مرونة و شفافية إجراءات ا

في منح العقار وفقا لقواعد المنافسة الحرة و النزيهة، و هذا من شأنه أن يؤثر في رغبة المستثمرين 

 التقدم لاستثمار أموالهم. في نالحقيقيي
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 يتعدد الهيئات المشرفة على تسيير الأملاك الخاصة للدولة أدى إلى ظهور جهاز بيروقراط- 

بالصرف في حين كان من اللازم أن   قانونية معقدة و يسير بعقلية الآمر ضخم يعمل وفق إجراءات

 يسير بنفس الممارسات التي تسير عليها إدارة الأعمال حتى يكون أكثر مرونة و فعالية.

مجرد  جعل بعض الأجهزة ،للدولة تعدد الهيئات المشرفة على تسيير الأملاك الخاصة ة وكثر -

كما هو الحال مع مجلس مساهمات  ،إذ تقلصت كثيرا المهام التي تقوم بها من دون روح،هياكل 

صا لدراسة ومتابعة ملف خوصصة المؤسسات الاقتصادية العمومية في يخص شأنأالدولة الذي 

 .العهد الاشتراكي

ة في إدارة الأملاك مركزيلاكهيئات  ،الولائية عدم إشراك المجالس المنتخبة المحلية البلدية و -

 ة، و تهميش مشاركة المواطن في إدارة هذه الأملاك التي هي أصلا أملاكه، فهوالخاصة للدول

 .استشارته أو طلب رأيه أو اقتراحه إلىفلا تلجأ الإدارة  ،هذه العملية كليا إطارخارج 
 

لدولة، من خلال لجوء هذه غياب استثمار حقيقي في الأملاك المنقولة التابعة للأملاك الخاصة ل -

 .الأخيرة إلى التنازل عنها عن طريق البيع بالمزاد العلني
 

، في الجزائر لأملاك الخاصة للدولةاتسيير إشكالية تبين  ،كل هذه النقاط المستنتجة        

لإجراء دراسة حالة من  ،لولاية تيزي وزو مديرية أملاك الدولة إلىولاكتشاف صحة ذلك توجهنا 

المتعلقة  والإحصائياتلاطلاع على مختلف الوثائق والبيانات ل ،خلال إجراء تربص فيها

والموظفين المشرفين على  ،مع مختلف المسؤولين تمقابلا إجراءوكذا  ،موضوع محل الدراسةالب

نتائج تساعدنا  للوصول إلى ،ولايةالمختلف العمليات المتعلقة بإدارة الأملاك الخاصة للدولة في 

 .مع تقديم حلول جديدة على ضوء تجارب الدول الأخرى ،شكاليتناإعلى الإجابة على 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث: دراسة تطبيقية على مستوى مديرية أملاك الدولة لولاية تيزي وزو     
 

التي وضعناها في بداية دراستنا لموضوع إشكالية  ،أو تفنيدها  للتأكد من صحة الفرضيات        

تسيير أملاك الدولة، اخترنا التوجه إلى مديرية أملاك الدولة لولاية تيزي وزو لإجراء دراسة 

تسيير  كيفيةلمعرفة  ،الأملاك الخاصة للدولة في هذه الولاية تطبيقية، لاكتشاف واقع تسيير و إدارة

عوبات و العراقيل التي تواجهها من جهة أخرى، الأمر الذي هذه العملية من جهة و تحديد الص

 يجعلنا نطرح حلولا لها على ضوء تجارب الدول الأخرى.
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 تيزي وزو التعريف بمديرية أملاك الدولة لولاية :المبحث الأول

ين و إلى القوان و ،إلى المديرية الولائية لأملاك الدولة ،سبق و أن اشرنا في الفصل الثاني       

 التنظيمات المسيرة لها.

لعامة ايرية أملاك الدولة لولاية تيزي وزو إحدى المصالح الخارجية التابعة للمد مديرية تعتبر

 و التي تشتغل تحت وصاية الوزير المكلف بالمالية. ،للأملاك الوطنية

 

 المطلب الأول: تنظيم و مهام مديرية أملاك الدولة لولاية تيزي وزو

ل النصوص يمكن أن نستخلص تنظيم ومهام مديرية أملاك الدولة لولاية تيزي وزو من خلا       

 القانونية التالية:

ارجية المتضمن تنظيم المصالح الخ 1991مارس  2المؤرخ في  65-91المرسوم التنفيذي رقم  -

 لحفظ العقاري.ا و لأملاك الدولة

م التنفيذي لمرسولل و المتمم المعد ،2015أفريل  04ي المؤرخ ف ،98-15المرسوم التنفيذي رقم  -

لة المتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدو ،1991مارس  2المؤرخ في  ،65-91رقم 

 للحفظ العقاري.

ات المحدد لمصالح و مكاتب مديري ،2017جوان  27القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -

 أملاك الدولة و مديريات الحفظ العقاري على مستوى الولايات.

أكتوبر  18المؤرخ في  393-21إلى انه تم صدور المرسوم التنفيذي رقم  تجدر الإشارة       

حيز  خلم يدلو الذي  ،المتضمن تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية ،2021

 .الخاصة بهلعدم صدور النصوص التطبيقية  ،التنفيذ بعد

صوص وفقا للن ،لهذا فإننا سنستعرض تنظيم و مهام مديرية أملاك الدولة لولاية تيزي وزو

 القانونية السابقة الذكر.

 

 التنظيم: -1

هي ف ،ماليةرة التحت وصاية وزا ،تعتبر مديرية أملاك الدولة لولاية تيزي وزو إدارة عمومية       

 وزارةركزة لتتمتع بالاستقلال المالي و المعنوي أو بعبارة أخرى هي إحدى المصالح غير المم لا

 المالية.
 

مصالح  أربعمن  ،تتكون مديرية أملاك الدولة لولاية تيزي وزو تحت سلطة المدير الولائي   

 1و هي:

 مصلحة العمليات العقارية -

 العقاريةمصلحة الخبرة و التقييمات  -

 مصلحة العقود و المنازعات -

 مصلحة الإدارة و الوسائل -

                                                             
المحدد لمصالح و مكاتب مديريات أملاك الدولة و مديريات الحفظ العقاري  ،2017جوان  27القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  1

 . 2017أكتوبر  15، صادر في 58، جريدة رسمية عدد على مستوى الولايات
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 من المكاتب التالية: مصلحة العمليات العقاريةتتكون * 

 الأملاك. م بجرديهت :لعقاراتلالجدول العام الدولة و أملاك مكتب تسير -

 .يقاتالتحقو يقوم ب ةالبلديشيات تفمال يتابع إيرادات :مكتب متابعة التحصيلات و التحقيقات -

 من المكاتب التالية: مصلحة الخبرة و التقييمات العقاريةتتكون * 

 .يازيحدد قيمة العقار القابل للتنازل، الإيجار أو الامت :مكتب التقييمات العقارية -

 .يدرس السوق لمعرفة قيمة العقارات :مكتب دراسة السوق العقاري و التلخيص -

 من المكاتب التالية: المنازعات مصلحة العقود وتتكون * 

 .يحرر العقود الإدارية: مكتب العقود الإدارية -

 .قضاءال اميتابع المنازعات التي تكون المديرية طرفا فيها أم :مكتب منازعات أملاك الدولة -

 من المكاتب التالية: مصلحة الإدارة و الوسائلتتكون * 

 .المسار المهني للموظفينيسير :مكتب المستخدمين و تحسين المستوى -

 .فلأرشيايسير الميزانية و ينظم  :مكتب عمليات الموازنة و الوسائل و الوثائق و الأرشيف -
 

ولاية لدولة لملاك اإلى هذه المكاتب و المصالح المكونة للهيكل التنظيمي لمديرية أ بالإضافية       

تسيير  ويم و يهتم بتنظ ،للأمانة العامة لحق به مكتبأو الذي  ،ا مكتب المديرضيأنجد  ،تيزي وزو

 البريد الوارد و الصادر من و إلى المديرية.

 

 المهام -2

بعدة نشطات و يمكن تلخيص المهام المسندة  ،تقوم مديرية أملاك الدولة لولاية تيزي وزو       

 1إليها في النقاط التالية:

 تحقيقلو متابعة و مراقبة عمل مصالحها  ،تسهر على احترام تشريع و تنظيم أملاك الدولة -

 الأهداف المسطرة.

 ا.تسييره ها وو حمايت ،تنظيم تنفيذ العمليات المتعلقة بجرد الممتلكات التابعة لأملاك الدولة -

ات ذالنسخ  حفظ و ،الشروع في تحرير العقود المتعلقة بالعمليات العقارية التابعة لأملاك الدولة -

 الصلة بها.

 .ضائيو عمليات الحجز الق ،تسيير الممتلكات و التركات الشاغرة أو عديمة الوارثضمان  -

أملاك بمتعلقة ية الأو المحلات التجار ،أو الحقوق العقارية ،تنظيم و تنفيذ عمليات تقييم العقارات -

ة لدوللابعة و التي تتابع مصالح الدولة و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الت ،الدولة

 عمليات اقتنائها و استئجارها.

قارير تعداد إو متابعة تطورها و  ،دراسة عمليات بيع العقارات و المتاجر على المستوى المحلي -

 .و تحاليل تقنية بشأنها

 .ةمتابعة قضايا المنازعات المتعلقة بأملاك الدولة أمام الهيئات القضائية المختص -

                                                             
، لحفظ العقاريا و المتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة 1991مارس  2المؤرخ في  65-91المرسوم التنفيذي رقم 1

 .1991مارس  6بتاريخ  ، الصادر10رسمية عدد جريدة 
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 .هاالأملاك الوطنية و استغلالها و تبادل بأنشطةإعداد البيانات الرقمية المتعلقة  -

 ة.السلمي لسلطاتو إعداد تلاخيص عنها و تبليغها ل ،لنشاط مفتشيات أملاك الدولةالتحليل الدوري  -

 ولة.ممارسة السلطة السلمية على مجموع مستخدمي مصالح المديرية الولائية لأملاك الد -

حسن و السهر على صيانتها و استعمالها في أ ،لتزويد مصالحها بوسائل و تجهيزات العم -

 الظروف.

 

 زووتيزي  مديرية أملاك الدولة لولاية إلى جانبالهيئات الأخرى التي تشتغل  :المطلب الثاني

اصة لاك الخالأم في إدارة و تسيير ،لا تشتغل مديرية أملاك الدولة لولاية تيزي وزو لوحدها       

 ،خرىأ ريةللدولة في الإقليم الجغرافي الذي تشرف عليه في الولاية، بل تتعاون مع هيئات إدا

 ،اا إداريعة لهفهي تاب ،التي تكون تحت وصايتها و ،لاسيما مفتشيات أملاك الدولة ما بين البلديات

 راضي، مديرية الحفظ العقاري...منها مديرية مسح الأ ،كما تتعاون مع هيئات أخرى
 

 الدولة ما بين البلديات مفتشيات أملاك -1

تابعة إداريا لمديرية أملاك الدولة  ،مفتشيات ما بين البلديات 07توجد في ولاية تيزي وزو        

أملاك الدولة لمجموعة من البلديات كما هو مبين في الجدول  للولاية، تعمل كل مفتشية على إدارة

 1أدناه:

 البلديات التابعة لها الدوائر التابعة لها المفتشية

تيزي 

 وزو

 

 تيزي وزو -

 واقنون -

 بني دوالة -

 تيزي وزو -

 تيميزارت -ايت عيسى ميمون -واقنون -

 بني عيسى -ايت محمود -بني زمنزر -دوالة بني  -

 

 عزازقة

 عزازقة -

 بوزقن -

 مقلع -

 زكري. -فريحة -ياكوران -افغاء -عزازقة  -

 لة أومالووأيل -بني زيكي-أجر -بوزقن -

 أيت خليلي -صوامع -مقلع -

 الأربعاء

ناث 

 يراثن

 

 الاربعاء ناث يراثن -

 تيزي راشد -

 افرحونن -

 عين الحمام -

 إرجن -أيت أقواشة -الاربعاء ناث يراثن -

 أيت أومالو -تيزي راشد -

 إمسوحال -أليتين -افرحونن -

 أقبيل -أسي يوسف -أيت يحي -عين الحمام -

ذراع 

 الميزان

 

 ذراع الميزان  -

 تيزي غنيف -

 

 أيت يحي موسى -عين الزاوية-فريقات -ذراع الميزان -

 مكيرة -تيزي غنيف -

 

 بوغني

 بوغني -

 واضية -

 واسيف -

 بني يني -

 أسي يوسف -بونوح -مشتراس -بوغني -

 ثيزي نتلاثة-أيت بووادو -أقني يغران -واضية -

 أغريب -تودرتأيت  -أيت بومهدي -واسيف -

 ياطفا إبودرارن-بني يني -

                                                             
  قرار وزير المالية، المؤرخ في 12 مارس 2013، يتضمن تعيين مفتشية أملاك الدولة و تحديد دوائر اختصاصها.1 
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 تيقزيرت

 تيقزيرت -

 ماكودة -

 أزفون -

 ميزرانية -إفليسن -تيقزيرت -

 بوجيمة -ماكودة -

 أغريب -أيت شافع -أقرو -أزفون -

ذراع بن 

 خدة 

 ذراع بن خدة  -

 المعاثقة -

 

 تادميت -سيدي نعمان -تيرميتين -ذراع بن خدة -

 سوق الاثنين -المعاثقة -

 

 :تقوم مفتشيات ما بين البلديات لأملاك الدولة بعدة مهام نلخصها فيما يلي        

 تسيير أملاك الدولة -

 أملاك الدولة تحصيل الإيرادات المالية لصالح إدارة -

 القيام بالتحقيقات -

 القيام بعملية تقييم أملاك الدولة -

 التفتيش المفاجئ.القيام بمهمة  -

 تقديم اقتراحات ترمي إلى تحسين إدارة و تسيير أملاك الدولة -

 إعداد تقارير سنوية، بيانات، إحصائيات و تقديمها للسلطة الوصائية. -

 مسك سجلات الجرد و تحيين جداول الجرد العام. -

ل من ك، أدمج 2021أكتوبر  18المؤرخ في  394-21أن المرسوم رقم  إلى تجدر الإشارة       

 ن شأنهالذي مالمفتشيات أملاك الدولة، مسح الأراضي، و المحافظات العقارية في إدارة واحدة و ا

ولة و ك الدو تداخل المهام إلى حد ما، تدعى مفتشية مصالح أملا ،أن يقلص من التضخم التنظيمي

ص لنصون ابعد، لأ مسح الأراضي و الحفظ العقاري، و لكن لم يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ

 التطبيقية الخاصة بالمرسوم لم تصدر بعد.

زو وة تيزي لولاي إلى مفتشيات ما بين البلديات لأملاك الدولة، تعمل مديرية أملاك الدولة بالإضافة

 أملاك الدولة على مستوى الولاية. مع عدة هيئات أخرى في تسيير إدارة
 

 الدولة لولاية تيزي وزوالهيئات الأخرى المرافقة لمديرية أملاك  -2

 :ما يلي ذكر منهاأثناء تنفيذ المهام الموكلة إليها تعمل مديرية أملاك الدولة مع هيئات أخري ن   

 المديرية الولائية لمسح الأراضي: -أ

من خلال وضع هوية للعقار عن طريق تثبيت و تحديد  ،تقوم هذه المديرية بعملية مسح الأراضي 

 مواقع العقارات، و تحديد أوصافها الكاملة و تعيين الحقوق المرتبطة بها، مع التعريف بالأشخاص

 1الحقوق. ههذ أصحاب

مع هذه الهيئة الإدارية في عملية  ،لهذا تتعاون مديرية أملاك الدولة لولاية تيزي وزو       

تسبق أي عملية على أملاك الدولة، فإذا كان هناك على سبيل المثال تحقيقا على عقار  التي ،التحقيق

فلاحي، تقوم مديرية ملاك الدولة بطلب معلومات حول هذا العقار من مديرية مسح الأراضي قبل 

 وءاللجفإنها لا تحتاج إلى  ،بداية التحقيق ، فإذا كانت هذه الأخيرة تملك كل المعلومات المتعلقة به

                                                             
 ،42يتضمن تصنيف المديريات الولائية لمسح الاراضي، جريدة رسمية عدد  ،2022 ماي 12القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  1

 .2002جوان  18صادر في 
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إذا لم تكن  ماأ و إنما تكتفي بالمعلومات التي تملكها مديرية مسح الأراضي ،إلى تحقيق ميداني

 مجبرة على إجراء تحقيق ميداني. فإنها ،المعلومات الكافية على تتوفر

 

الإدارية على تنفيذ  تعمل هذه الأجهزة المحافظات العقارية: و المديرية الولائية للحفظ العقاري -ب

العمليات المتعلقة بالتسجيل العقاري، لاسيما ما تعلق بالشهر العقاري، كما تعمل على حفظ العقود و 

التصاميم و كل الوثائق العقارية، لهذا فإن مديرية أملاك الدولة غالبا ما تعمل إلى جانبها، لاسيما 

 1في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بتحديد هوية و طبيعة أي عقار.
 

يزي وزو مع لاية توأملاك الدولة لإلى الهيئات المذكورة أعلاه، تعمل مديرية  بالإضافة       

اللجان  ولاية،من الفصل الثاني نذكر منها: والي ال سبق لنا ذكرها في المبحث الأول ،هيئات أخرى

وان يدية لئالولا المديريةالمساعدة على تحديد مكان وموقع ترقية الاستثمارات و ضبط العقار، 

 .لاحية..لح الفللولاية كمديرية الصناعة و مديرية المصا لأراضي الفلاحية، المديريات التنفيذيةا
 

 ملاك الخاصة للدولة في ولاية تيزي وزوواقع تسيير الأ: الثاني المبحث

 ملاكإدارة الأبجاءت لتؤطر كل العمليات المتعلقة  ،ن النصوص القانونية والتنظيميةأصحيح        

مل ن العلأ ،خرأوما يحدث في الواقع شيء  ،ولكن ما هو مكتوب على الورق شيء ،الخاصة للدولة

مرجو ال والأهدافلابد من تحقيق الغايات  وإنما ،لا يتمثل في تطبيق النصوص فقط الإداري

 .إليهاالوصول 
 

عد وب ،يزي وزوت ةالدولة لولاي أملاك ةا في مديريمن خلال الدراسة الميدانية التي قمنا به       

ؤساء رسواء كانوا  ،مقابلات مع المسؤولين وإجراء ،الاطلاع على مختلف الوثائق الإدارية

 ملاكالأسيير عديد النقاط والنتائج ذات العلاقة بت إلىصلنا تو ،مكاتب وحتى الموظفين أومصالح 

 (.العقارية منها والمنقولة)الخاصة في الولاية 

 

 ملاك العقارية الأ إدارةواقع  الأول:المطلب 
 

 إدارةد في واح آنتلعب دور الخبير والموثق في  ،ملاك الدولة لولاية تيزي وزوأ ةمديري       

ل حورين تقوم بتحصيل العائدات المدفوعة من طرف المستثم أنهاكما  ،الأملاك الخاصة للدولة

ى جميع رف علفهي تش ،لصالح الخزينة العمومية و المنقولة العقارية الأملاكب العمليات المتعلقة

سبق  رىأخئات تنسيق مع هيالالخاصة للدولة ب الأملاكوالاستثمار في  باستغلالالعمليات المتعلقة 

 .إليهالنا الإشارة 

 

 تيزي وزو ولايةواقع التسيير المباشر للأملاك الخاصة للدولة في  -1
 

                                                             
المحدد لمصالح و مكاتب مديريات أملاك الدولة و مديريات الحفظ العقاري  ،2017جوان  27القرار الوزاري المشترك المؤرخ في   1

 . 2017أكتوبر  15، صادر في 58، جريدة رسمية عدد على مستوى الولايات
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 نشئها الدولةتفإننا نتحدث عن المؤسسة العمومية التي  ،عندما نتحدث عن التسيير المباشر       

اد قتصل اأصبح محتشما في ظ ،أملاكهافي تسيير  ةن تدخل الدولة مباشرلأ ،وتكون تحت وصايتها

 السوق الحر.
 

 ،لعموميةالخاصة للدولة عن طريق المؤسسة ا الأملاكصعب جدا دراسة واقع تسيير المن        

ة تيزي لولاي الدولة أملاك ةلا تملكها مديري ،مات المتعلقة بهذه الأخيرةالحصول على المعلون لأ

ي رة التمن صلاحيات مجالس الإدا ،التي تحققها والأرباحفمعرفه رأسمال هذه المؤسسات  ،وزو

 ة التيالذي يتابع تطور هذه المؤسسات والأنشط ،مجلس مساهمات الدولةكذالك و ،تشرف عليها

 نجاعة هذا التسيير من عدمه. على الحكم ،صعب جداالمن فإنه لهذا  ،تقوم بها
 

       

من طرف مفتشيات أملاك الدولة لما بين البلديات على  ،النظر في جدول المبالغ المحصلةبلكن  

والتي تحوز  ،في مجال منح الامتياز على العقارات التابعة للأملاك الخاصة للدولة ،مستوى الولاية

والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي  ،(EPE) مية الاقتصاديةعليها المؤسسات العمو

وكان من  ،1في هذا المجال إيراداتالدولة لم تحقق  أننجد  ،على سبيل الانتفاع( EPIC)والتجاري 

الخاصة للدولة الموضوعة  الأملاكن متلك المؤسسات العمومية مقابل الانتفاع  تدفع أنالمفروض 

 .شأنها شأن الخواص الذين استفادوا من عقود امتياز ،تحت تصرفها
 

 إلى ،لمداخيل في المجال المذكور أعلاه ،الدولة أملاكيعود سبب عدم تحصيل مديريه        

مما جعل  ،الظروف الصعبة التي تعاني منها المؤسسات العمومية على مستوى ولاية تيزي وزو

تتعامل معها على  أنفي حين كان من المفروض  ،2هاالدولة تتسامح معها في دفع مستحقاتها تجاه

فقواعد التسيير العمومي الجديد للأملاك  ،من المساواة مع أصحاب الامتياز الخواص هنفس القدر

طريقه التعامل مع القطاع  عي التعامل مع القطاع العام بنفستستد ،العقارية التابعة للدولة

من خلال تبني  ،على سبيل المثال لمانياأوهذا ما جسدته  ،تحقيق الكفاءة والفاعلية اللازمة،لالخاص

المساعدة على التحكم الجيد في التسيير العمومي لأملاك  ،من المؤشرات والمعايير ةمجموع

 :3والتي نلخصها في ما يلي العقاريةما سي،لاالدولة

 ،العقارات التابعة للدولة إدارةفي لتحقيق المزيد من الفاعلية  ،ر قدرات الحكومة المركزيةيتطو -

والتركيز على فكره الشراكة بين القطاع  ،وذلك من خلال الاهتمام بالجانب الاقتصادي في التسيير

 .4العام والقطاع الخاص

يتسنى  حتى ،لةعة للدوالعقارية التاب الأملاك تسييرة بالمتعلق يةقواعد القانونال و الإجراءاتتبسيط  -

 .الاستفادة منهامرين جميع المهتمين والمستثل

                                                             

  انظر مجموع السطر 06-69 من جدول المبالغ المحصلة لمديرية أملاك الدولة لولاية تيزي وزو، الملحق رقم 01 1 
على  ،2021أكتوبر  10بتاريخ  ،السيد سبارقود طاهر ،ع رئيس مصلحة العمليات العقارية و الجدول العاممفي مقابلة   2

و  ،و هي تعلم أنها تعاني من ضائقة مالية ،أن الدولة لا يمكن أن تفرض على مؤسساتها دفع مستحقاتها"قال  10:10الساعة 

  .ديون على المؤسسات مستحقات على شكللكن تبقى هذه ال
3 MARTA Gross and RYSZARD Zrobek, «  A case stady of public real estate managment in chosen 

countries », University of Warnia and Mazury in Olsztyn, Poland, 2017, pp,2-3. 

  4  شراكة بين القطاع العام و الخاص 
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من  (والمباني الأراضي)ة التابعة للدولةخاصال الأملاكتسيير ب الفساد المتعلقة أشكالمحاربه كل  -

 أكثر أسسوضع  من خلال إلاولا يتم ذلك  ،ستغلالهتنمي من شفافية توزيعه وا ريخلال اعتماد معاي

على وجه صحيح يحقق  الأملاكتلك  تضمن حسن استغلال ةدائم ةومتابع ةبافي فرض رق ،نجاعة

 .الفاعلية الاقتصادية

 سياساتال إيلاءتوضح لنا عدم  ،الدولة في ولاية تيزي وزو أملاكاستقراء حصيلة  إن       

الخاصة  أملاكهاتسيير لطريق  أولمؤسسة العمومية كسبيل العمومية أمية كبيرة للدولة ل العمومية

 الأملاكمن خلال التنازل عن هذه المؤسسات وبيع  ةخوصصالوالدليل على ذلك توجهها نحو 

 1:ل الدولة في هذا المجاليجدول يوضح مداخالتابعة لها وفيما يلي 

 )دج( المعدل الشهري للإيرادات 2021الإيرادات من جانفي إلى سبتمبر  المفتشية

 00,0 00,0 عزازقة

 075,60 698 2 680,43 282  24 تيزي وزو

 0,00 0,00 يراثنناث  الأربعاء

 0,00 0,00 ذراع بن خدة

 0,00 0,00 ذراع الميزان

 0,00 0,00 تيقزيرت

 0,00 0,00 بوغني

 075,60 698 2 680,43 282 24 المجموع

دولة ال أملاكو المحصل من طرف مفتشيه  ،دج 680,43 282 24هذا المبلغ المقدر بـ        

التي  ،لعموميةالتابعة لبعض المؤسسات ا الأملاكبيع الدولة لبعض  أوتنازل  إلىيعود  ،لتيزي وزو

 لىإ ،من طرف باقي المفتشيات الأخرى الأموالويعود عدم تحصيل  ،تها في ما سبقصصوخ تتم

 ة فيها.صناعي طقاوجود منعدم 
 

ة التي الاقتصادي الأزمة بسبب ،1989الجزائر بعد ها تالتي اعتمد ةالخوصص ةسياس إن       

 ىحتلها يداخموتراجع  ،البترول في السوق الدولية أسعاربعد تهاوي  ،لاسيماالبلادوقعت فيها 

 يرمؤسسات بغتلك ال بيع إلىدفع بها الذي  الأمر ،العمال أجورعلى دفع  قادرةالدولة غير  أصبحت

 .جد منخفضة من بعض المؤسسات بأسعارتخلصت الدولة بل  ،قيمتها الحقيقية في السوق
 

مدروسة في  سياسةن الدولة لم تطبق لأ ،ينا لم تخدم الاقتصاد الوطنيأهذه السياسة في ر       

ب ن العيأوك ة،التي وقعت في العجز بأسعار منخفضبل تخلصت من تلك المؤسسات  ة،الخوصص

 .العيب الحقيقي يتمثل في سوء التسيير أنفي حين  ،في المؤسسات
 

ؤسسات وهي التخلص من الم ،جزائر بنفس السياسةالر يتسي ،يومنا هذا إلىوما زالت        

بعض  فقط على وأبقت ،مي الاقتصاد الوطني، ينأخرتجد بديلا  أنالعمومية العاجزة من دون 

 .قا السور الدولة نفسهكتححيث ت ،كقطاع المحروقات الإستراتيجيةالمؤسسات في بعض المجالات 

                                                             

  أنظر الملحق رقم 01: مجموع السطر 06-58 من جدول المبالغ المحصلة لمديرية أملاك الدولة لولاية تيزي وزو. 1 
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 راب العقمناطق لنه أو ،المناطق الصناعية ومناطق النشاط مناطق مهجورةهذه السياسة جعلت من 

 تضمن أخرى،وطرق تسيير  آليات إيجاد ،في حين كان من المفروض ،النفوذ أصحابمن طرف 

 بعث النشاط الاقتصادي من جديد في هذه المناطق.
 

 وزومباشر للأملاك الخاصة بالدولة في ولاية تيزي الغير واقع التسيير  -2

 لا ،ة لهاالتابع اتوالمفتشي ،الدولة لولاية تيزي وزو أملاك ةمديري أن إلىشير في البداية ن       

ين مستثمرحتى يكون جميع ال ،ستغلال والاستثمارو القابلة للا التابعة لها الأملاكتعلن عن 

 ماملفاتهم أميقدمون ، الذين الاستثمار أصحابمن  ةتأتي المبادر إنما ،اية بهادرتمين على هوالم

 .حيث تقوم هذه الأخيرة بالرد عليها بعد الدراسة حسب الحالة ،السلطات المختصة

 امتياز العقار الفلاحي -أ

استغلال  لىإيبادروا  أن ،ةيالفلاح الأراضييمكن للمستثمرين الخواص المهتمين باستغلال        

ي ن الوطنملف طلب الامتياز لدى الديوا إيداعمن خلال  ،لأملاك الدولة ةتابع ةرض فلاحيأ أي

لدولة ا أملاك ةعلى مديري ل الملفحييالأخير  اهذ ،زي وزوللأراضي الفلاحية فرع ولاية تي

كد من التأ ةلوفي حا ،الخاصة للدولة لأملاكلحقا  للتأكد من أن القطعة الأرضية تابعة  ،لولايةل

 لالطبيعية والاقتصادية للأرض محتقوم هذه المديرية بتحديد الصفات والخصائص  ،ذلك

ديتها مردو معدل ،مياه المسقيةالتوفرها على  ،درجه خصوبة التربة ،من حيث المساحة ،الاستثمار

 إلخ...السنةفي 
 

ن هذه المرحلة لها لأ ،جدا في عمليه منح الامتياز مهمة ،تحديد خصائص العقار الفلاحي إن      

لأنها تحدد  ةكبير أهميةذات تعتبر و التي،  التقييم ةبالمرحلة التي تليها وهي مرحل وطيدة علاقة

  .مقابل الانتفاع من العقار الفلاحي محل الامتياز ،الدولة لخزينةالقيمة المالية التي يدفعها المستثمر 

مدى توفر  و ،المناخ ،الانحداردرجة  ،خصوبة التربة ةديد قيمه العقار الفلاحي حسب درجيتم تح

 1:أدناهمبين الالسقي حسب الجدول 

 المبالغ الهكتار طبيعة المناطق الفلاحية

 ةغير مسقي ةمسقي

 000,00 3 000,00 15 أرض عالية الخصوبة 

 000,00 2 000,00 10 أرض خصبة 

 000,00 1 000,00 5 أرض متوسطة الخصوبة 

 800,00 أرض ضعيفة الخصوبة

 احد في السنةالمبلغ بالدينار الجزائري للهكتار الو                                        

 

يمكن  أي ةواحد ةللتجديد مر ةقابل ة،سن 40 هي الفلاحية الأراضيالامتياز على  ةمد أننذكر        

هكتار  01مساحتها  ةمسقيالغير  ةخصبال رضالأ ةقطع أنتصورنا  فإذا ،سن 80تصبح المدة  أن

                                                             
رقم  ،للمديرية العامة للأملاك الوطنية ،المتضمن مراسلة مديرية تثمين الأملاك الخاصة الدولة 02أنظر الملحق رقم   1

  .2014ماي  21ق م / و م/ م ع و / م ت ا د / م ت ا المؤرخة قي  5006
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 000ما يعادل  أي، ةسن 80دج خلال  160 000 مبلغ ن صاحبها سيدفعإف ،متر مربع 10 000 أي

 .دج في السنة 2
 

الذي  الأمر ،الفلاحي في السوق العقارية ارعلى قيمه العق حقيقةهذه المبالغ المالية لا تعبر  إن       

 شخاصلأمن جديد  الأراضيتأجير هذه  إلى ،امتيازالمستثمرين المستفيدين من عقود د يدفع بعد

على حساب  ،يتحصلون على فوائد من دون بذل مجهود وافأصبح ة،بطرق غير قانوني آخرين

دينار جزائري  2000ن دفع مبلغ لأ الأراضياستغلال هذه  الآخربعض ال أهمل و ،الدولة أملاك

في  ،د الاقتصاد الوطنيالدولة ولم يستف دتستف موبالتالي ل ،س بالأمر الصعب عليهملي السنةفي 

 الأسواقالبترول في  أسعار نهيارامواجهه ل إمكانياتهااستغلال  إلىظرف تحتاج فيه الجزائر 

 .الاقتصادية التي تواجه البلاد من جهة أخرى الأزمة ةومواجه ،الدولية من جهة

لة في مجال منح الامتياز على ل الدويجعلت مداخ ،أعلاهالمذكورة في الجدول  إن الأسعار       

  1الفلاحي في ولاية تيزي وزو ضعيفة كما يوضحها الجدول التالي: العقار

 )دج( المعدل الشهري للإيرادات 2021الإيرادات من جانفي إلى سبتمبر  المفتشية

 00,0 00,0 عزازقة

 968,47 97 716,23 881 تيزي وزو

 548,16 126 933,49 138 1 الأربعاء ناث يراثن

 453,14 202 078,31 822 1 ذراع بن خدة

 606,97 137 462,74 238 1 ذراع الميزان

 0,00 0,00 تيقزيرت

 966,97 4 702,72 44 بوغني

 543,71 569 893,49 125 5 المجموع

على العقار  ل الدولة في مجال منح الامتيازيمداخ أنيكتشف  ،المتمعن في هذا الجدول إن       

لتي ازقة و لعزا الدولة كأملا ةكيف لمفتشي :من تساؤل أكثروتجعلنا نطرح  ،الفلاحي محدودة جدا

عض لبالمحض رغم الطابع الفلاحي  ،2021 ةسن طيلةتكون لها مداخيل  أن لا بلدية 12تضم 

 ضيهاأراب غلأعلى  يالتي يغلب عليها الطابع الفلاح ة،فريح ةوالمثال على ذلك بلدي ،دياتالبل

 ، للزراعة ةصالح أراضيهامعظم  أنمع العلم  ،كلم مربع 55,68 بـ يث تقدر مساحتهاح

على  أراضيهابلديات تقع معظم  09والتي تضم  ،على مفتشيه تيقزيرت هنفس الأمرينطبق        

ملائمة الالخصبة و ظروف مناخية  الذي يتميز بالتربة ، والمتوسط الأبيضالشريط الساحلي للبحر 

 2للزراعة.
 

لها المتعلقة باستغلال العقارات الفلاحية عن يداخلم أما باقي المفتشيات فإن المعدل الشهري       

 سببالويعود  ،الطبيعية التي تملكها ولاية تيزي وزو الإمكانياتعن  حقيقةلا تعبر  ،طريق الامتياز

                                                             

  أنظر الملحق رقم 01: مجموع السطر 06-68 من جدول المبالغ المحصلة لمديرية أملاك الدولة لولاية تيزي وزو.1 
على  ،2021أكتوبر  10بتاريخ  ،السيد سبارقود طاهر ،ع رئيس مصلحة العمليات العقارية و الجدول العاممفي مقابلة  2

الكثير من أصحاب الامتياز على العقار الفلاحي لا يدفعون مستحقاتهم تجاه الدولة رغم أن مفتشيات  "قال  11:00الساعة 

  ما بين البلديات تبعث لهم سندات تحصيل بشكل دوري".
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 حقيقةلا تعبر  ةتقليدي أنماطعلى  من جهة، و اقتصار عملية التقييم والمراقبة متابعةالغياب  إلى

انب العلمي والتقني في تحديد عكس العديد من الدول التي تعتمد على الج  ،العقار الفلاحي ةعلى قيم

 أو الامتياز. الإيجارتسيير عن طريق عقود ال إلىالموجه  ،هذا النوع من العقار ةقيم
 

العقار الفلاحي وفقا  ةقيم ديدفي تح ،ديةة الاقتصاربعتمد على المقاتمن بين الدول التي        

 ،توحيد سياستها الزراعية تالتي حاول الأوروبينجد دول الاتحاد  ة،وتقني ةعلمي وأسسمبادئ ل

 1:على سبيل المثال على الطرق التالية ألمانياحيث تعتمد 
 

 ،يازق الامتطريمراد منحه عن ال رالعقا ةحيث تقوم الدولة بمقارن :مقاربه المقارنة العقارية -

  .دانيةميت ء دراساجراإوللقيام بذلك تقوم المصالح ب ،عقار مماثل له في السوق العقارية ةبقيم

ليه عالذي سيتحصل  ،تقوم مصالح الدولة المختصة بدراسة تقديرات الدخل :مقاربه الدخل -

ن متغلال الاس طرح أعباء من خلالو يتم حساب قيمة العقار الفلاحي  الامتياز، المستثمر طالب

  .الدخل المتوقع

ار قييم العقتلذلك يتم  ،أخرىرض أمع  ةمقارنبال الأرضتختلف تكاليف استغلال  :مقاربه التكلفة -

بعين  ذالأخم حيث يت ،الأرضالتكلفة التي يتحملها المستثمر عند استغلال تلك  أساسعلى  ،الفلاحي

 لمستثمر صاحب الامتياز.الاعتبار كل الصعوبات التي قد تواجه ا
 

 و          شى تمات ،في تقييم العقار الفلاحي جديدةلهذا على المشرع الجزائري اعتماد طرق       

ي ف ،فنيةة والمن الحرية للإدارة في استعمال المسائل التقني مع ترك هامش ،تطورات الاقتصاديةال

 .ابصفه تراعي من خلالها مصلحه الدولة والمستثمر مع ،تحديد القيمة الحقيقية للعقار

 

  (:العقار الصناعي)وامتياز العقار الموجه للاستثمار  إيجار -ب/
 

 ن هذا الأخير، يتمثل في كويجارالإ أوالامتياز  أساسالفرق في منح العقار الصناعي على        

منح  أما ،للإيجار الدنياتحديد القيمة بالدولة  أملاك إدارةتقوم  أنيتم عن طريق المزاد العلني بعد 

لها  لأسسقا وف الإدارة، به تحقيق تقوم أساسنه يتم على إف ،الامتياز أساسالعقار الصناعي على 

  .بالأسعار المتداولة في السوق العقارية علاقة
 

بموجب يتم منحه ن العقار الصناعي إف ،الامتياز أساسمنح العقار الفلاحي على  عكسى لع       

 علاقةقوم على مجموعه من النظريات التي لها ت ة،وفقا لأسس اقتصادي هعقد امتياز بعد تقييم

 2.الحديةو المنفعة  ،الإنتاج إعادة ةنفق الإنتاج، ةنفق (،العرض والطلب)السوق  ،بالعمل
 

                                                             
1 RAINER Schulz, Valuation of Properties and Economic Models of Real Estate Markets, A thesis for 

obtaining a Doctorate in Econometrics, Faculty of Economics, Berlin University, 2003, p 10. 
، 2021أكتوبر  14، بتاريخ أجريناها مع السيد لعطر فريد مفتش رئيسي مكلف بتقييم الأملاك الخاصة للدولةفي مقابلة  2

ن بالتقييم ة تكوينية لصالح الموظفين المكلفي" المديرية العامة للأملاك الوطنية، نظمت دور ، قال بأن09:30على الساعة 

على مستوى المديريات الولائية و المفتشيات المحلية، لاكتساب معارف متعلقة بالطرق الحديثة في التقييم، و التي يجب أن 

لسوق، و ذلك من أجل تثمين أملاك الدولة و اعطائها القيمة تتم وفقا لنظريات اقتصادية، لها علاقة بتقلبات الأسعار في ا

  الحقيقية لها. 
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من  ،ناعيلاستثمار الصلوالعقارات الموجهة  الأراضيالدولة تحدد مسبقا  أنمن المفروض       

نشاط فوضى في ال هناكحتى لا تكون  ،مناطق نشاط أو صناعيةخلال تهيئتها حتى تصبح مناطق 

مناطق الف ،من جهة أخرى ولا يؤثر هذا النشاط على الحياة العادية للمواطن ،الاقتصادي من جهة

 مة لجلبتكون فيها الظروف الملائ أن و ،تكون بعيده عن المناطق الحضارية أنالصناعية يجب 

  .المستثمرين

 الامتياز فيبد يتم منحه الموجه للاستثمار ق تيزي وزو، أن العقار لكن الملاحظ في ولاية       

 لضرورة في المناطق المعدة خصيصا للنشاط الصناعي. بايكون  أندون  ،متفرقةمناطق 

ية في ولاية استثمارلة الموجهة لاستقبال مشاريع لخاصة للدوالتابعة للأملاك ا الأراضييتم تقييم 

نلخصها في الجدول  ،الدولة لهذه الولاية أملاك ةبناء على دراسة قامت بها مديري ،تيزي وزو

 1التالي:

 

 )دج( نسبه التخفيض المساحة بالمتر المربع

 دون تخفيض  5 000اقل من 

 % 20تخفيض بنسبه  10 000 إلى 5 000من 

 

 20 000 إلى 10 000من 

 الأولى دون تخفيض  5 000

 % 20تخفيض بنسبه  10 000 إلى 5 000من 

 % 30تخفيض بنسبه  20 000 إلى 10 000من 

 

 20 000أكثر من 

 الأولى دون تخفيض  5 000

 % 20تخفيض بنسبه  10 000 إلى 5000من 

 % 30تخفيض بنسبه  20 000 إلى 10 000من 

 % 40تخفيض بنسبه  20 000أكثر من 

 

في  ةالمتداول في السوق العقاري الأدنىسعر السعر المتر الواحد يتم تحديده بناءا على  ملاحظه:

 ،التهيئة :للاستثمار الصناعي من حيث رالعقا ملائمةوكذا حسب  التي يتواجد فيها العقار، البلدية

بعض  التالي يوضحو الجدول  ،إليهسهوله الوصول  ،تزويده بالشبكات المختلفة ،طبيعة التضاريس

 2المحددة من طرف المديرية حسب بعض البلديات: الأسعار

 

 

 سعر العقار بالمتر الواحد/ دج المفتشية التابعة لها البلدية

 000,00 12 تيزي وزو  تيزي وزو 

 000,00 10 ذراع بن خدة ذراع بن خدة 

                                                             
 10، المؤرخة في  2012/ و م / م ع ا و / م ت ا و / م ف ع ع/  10172المذكرة رقم  من  06الصفحة  :03أنظر الملحق رقم   1

  الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية 2012أكتوبر 
ا عليها من مصلحة التقييمات و الخبرة على مستوى مديرية أملاك الدولة لولاية تيزي وزو، ان هذه الأسعار قابلة معلومات تحصلن  2

  .في السوق العقارية المتداولة الوقت، طبيعة و موقع العقار، و الأسعار :للتحيين حسب
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 500,00 8 تقزيرت أزفون 

 000,00 8 عزازقة  فريحة 

 000,00 7 الأربعاء ناث يراثن تيزي راشد

 

متر مربع في بلدية ذراع بن خدة بسعر  30 000يكون حساب قيمه عقار ذات مساحة 

 دج للمتر مربع الواحد على نحو التالي:000,00 10
 

 x 000 10  =50 000 000,00 5 000الأولى(:   5 000الأولى) المرحلة -

 40 000 000,00(= % 20) –( x 000 10 5 000الأولى(:) 5 000الثانية) المرحلة -

 70 000 000,00(=30%) –( 10x 000 10 000الأولى(: ) 10 000الثالثة) المرحلة -

 60 000 000,00(=40%) –( 10x 000 10 000الثانية(: ) 10 000الرابعة) المرحلة -

 دج000,00 000 210مجموع نتائج المراحل السابقة:الفلاحي تساوي  القيمة الإجمالية للعقار

 دج. 636,00 363 6=  000,00/33 000 210الرابعة:  المرحلة -
 

 ن. سنه وقابلة لتجديد مرتي 33مدة الامتياز المتعلقة بالاستثمار الصناعي هي  أن بما

 دج. 636,00 363 6فإن الإتاوة السنوية التي يدفعها المستثمر في هذه الحالة هي: 

 

في مجال منح الامتياز على  ،والخاصة للدولة في ولاية تيزي وز الأملاكبلغت مداخيل        

 1بمعدل دج  332,82 196 16مبلغ  2021سبتمبر  إلىمن جانفي  ،الموجهة للاستثمار الأراضي

 1موزعة على المفتشيات حسب الجدول التالي: في الشهر دج 799 592,53

 

 )دج( الشهري للإيراداتالمعدل  2021الإيرادات من جانفي إلى سبتمبر  المفتشية

 00,0 00,0 عزازقة

 662,80 495 1 965,26 460 13 تيزي وزو

 167,17 91 504,54 820 الأربعاء ناث يراثن

 845,59 21 610,32 196 ذراع بن خدة

 0,00 0,00 ذراع الميزان

 762,55 212 863,00 914 1 تيقزيرت

 0,00 0,00 بوغني

 438,11 821 1 943,12 392 16 المجموع

 01لملحق رقم ا                                                                                                     

 ،الصناعي بتسيير العقار خاصةلا تملك مداخيل  ة،بلدي 32 أيات يمفتش ثلاث أنالملاحظ        

وجود  إلىويعود ذلك  ،دج في الشهر 662,80 495 1تيزي وزو معدل  ةبينما بلغت مداخيل مفتشي

 2فيها. ةمنطقه صناعي
 

                                                             
  أنظر الملحق رقم 01: مجموع السطر 06-70 من جدول المبالغ المحصلة لمديرية أملاك الدولة لولاية تيزي وزو.1 

  أنظر الملحق رقم 01، مرجع سابق 2 
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 ،يةة في هذه الولاالخاصة التابعة للدول الأملاك إمكانياتعن  حقيقةهذه المبالغ لا تعبر  إن       

ال الدولة في مجمن طرف  ،واضحة يةصناع ةوسياس ةحقيقي إرادةغياب  إلىويعود سبب ذلك 

 لتي تتماة، و بها مصالح أملاك الدول في طريقه التقييم التي تقوم لا يتمثل بن العيلأ ،الصناعة

غياب  ىإل الأمر يعود إنما ،في السوق الأسعاربتقلبات  علاقةلها  ةمعايير اقتصاديل وفقا رأيناحسب 

 .ونقص الاستثمار بحد ذاته

يس الاستثمار ل من خلال تشجيع ،النظر في سياساتها المتعلقة بالصناعة إعادةعلى الحكومة         

 ةصناع مةلإقاية تهيئه الظروف الحقيق وإنما ،قانون الاستثمار لاسيمافقط من خلال تعديل القوانين 

امة تعبر عن الحاجات الع ،بصفه مدروسة الحاجةحسب  صناعيةمن خلق مناطق  تبدأ ،حقيقية

 للمواطن من مختلف السلع والوحدات الاقتصادية المطلوبة

 ةاديريع اقتصمشا إقامةعلى  الإقبالبما يشجع المستثمرين على  ،تهيئه العقار الصناعي إن       

وفير ت ،البطالة ةخفض نسب :ش الاقتصاد الوطني من خلالعني أننه أمن ش ،في مجال الصناعة

 ،بن الضرائمرادتها يا لها ويمداخ زيادةخزينة الدولة من خلال  إنعاش ،الحاجات العامة للمواطن

لذي لأمر اا ،الدولة سيادةويقلل من التبعية للخارج بما يحفظ  ،الاستيراد فاتورةكما يقلص من 

 .والسياسي الأمنييساعد على الاستقرار 

 المباني -ج/

ذات طابع  ونقد تك ة،خاص ةلكها الدولة ملكيالمباني التي تم أنفي الفصل السابق  رأينا        

صالح يتم تحديده من طرف م بموجب عقد بمقابل مالي اجارهيالدولة بإ سكني و تجاري، تقوم

 .حسب القيمة المتداولة في السوق العقارية ،الدولة أملاك

 ناعيص عموميه ذات طابع كمؤسسة ،العقاري تسييرالوالدولة الديوان الوطني للترقية  أسست

 .خاصةو التجارية التابعة لأملاكها ال سكنيةالجل تسيير المباني أمن  ،وتجاري
 

 ةبعين الاعتبار مجموع الأخذيتم  حيث ،و التجارية بنفس الطريقة سكنيةاليتم تقييم المباني        

 أسعاربتحديد  الأمرسواء تعلق  ،من المعايير التقنية وفقا للأسعار المتداولة في السوق العقارية

حيث تأخذ الإدارة بعين الاعتبار المنطقة التي يقع فيها العقار  ،عقود التنازل أو الإيجارعقود 

اتصاله  ،1مواد البناء ةنوعي ،بعده من المنطقة الحضارية أو هقرب ةكدرج ،التجاري أوالسكني 

وفيما يلي جدول يوضح  ،بالنسبة للمتاجر و مردوديته فخامته بالنسبة للسكنات الشبكات،بمختلف 

 المعايير المذكورة:بعض المباني حسب  أسعار

 

 معزولة ضاحية حي محيط بالمدينة  وسط المدينة  فخمة  النوعية والمنطقة

 22 680 25 920 29 160 32 400 35 640 نوعيه عالية 

 16 632 19 908 21 384 23 760 26 136 نوعيه حسنة 

 13 608 15 552 17 496 19 440 21 384 نوعيه عادية 

 10 584 12 096 13 608 15 120 16 632 نوعيه منخفضة 
 لوحدة بالدينار الجزائري ا                                                                           

                                                             
يحدد معايير القيمة التجارية في إطار التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة و  2004يناير  27قرار وزاري مشترك مؤرخ في   1

  .2004 جانفيلدواوين الترقية و التسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول 
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يتم  الإيجار ةقيم أما ،2004تخص التنازل عن السكنات التي بنتها الدولة قبل  1الأسعارهذه     

يتم ل ،ت التي سيدفعها المؤجرفيتم تقسيمه على عدد السنوا ،للسكن الإجمالي السعردفعها بعد تحديد 

 أو الشهري للإيجار. سنويالمبلغ ال تحديد

 إدارةحسب التحقيق الذي تقوم به  أخرىفإنها تخضع لأسعار  2004 أما السكنات المبنية بعد       

  .لعقار حسب ما هو متداول في السوقلالقيم الحقيقية  مراعاةالدولة مع  أملاك

متياز الامنح في مجال  لالدولة لولاية تيزي وزو تحص   أملاك مديرية جعل الأسعارتطبيق هذه  إن

 2التالية: يراداتالإ السكنعلى 

 )دج( المعدل الشهري للإيرادات 2021الإيرادات من جانفي إلى سبتمبر  المفتشية

 685,30 5 167,70 51 عزازقة

 667,62 225 008,62 031 2 تيزي وزو

 854,88 15 694,64 142 الأربعاء ناث يراثن

 622,66 6 604,00 59 ذراع بن خدة

 080,35 8 723,16 72 ذراع الميزان

 189,77 2 708,00 19 تيقزيرت

 366,15 10 295,36 93 بوغني

 466,83 274 201,48 470 2 المجموع

ا يعكس وهذ ،جد متواضعةسكن الالامتياز على  منحالدولة في  أملاك أن مداخيلالملاحظ      

تصادي الجانب الاق مراعاةالمواطنين دون  إسكانالتي تعمل على  ،الدولة الاجتماعية سياسة

 ةا مردودييكون له أنفي بناء السكنات من دون  ةكبير أعباء لتتكب الدولة أصبحتحيث  ،للعملية

 ةاقتصادي
 

الدولة اعتمدت معايير اقتصاديه في بيع  فإنالعقارية  الأملاكفي مجال التنازل عن  أما       

 3وهذا ما يظهره الجدول التالي:، والتجارية سكنيةال أملاكها

 

 )دج( المعدل الشهري للإيرادات 2021الإيرادات من جانفي إلى سبتمبر  المفتشية

 818,83 827 369,47 450 7 عزازقة

 575,24 007 2 177,20 068 18 تيزي وزو

 454,38 174 089,50 570 1 يراثنالأربعاء ناث 

 413,76 825 723,86 428 7 ذراع بن خدة

 552,59 227 973,39 047 2 ذراع الميزان

 349,72 176 147,48 587 1 تيقزيرت

                                                             
تعليمة وزارية مشتركة متعلقة بشروط و كيفيات و إجراءات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة و لدواوين   1

  .2004 جانفيالترقية و التسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول 
  أنظر الملحق رقم 01: مجموع السطر 06-70 من جدول المبالغ المحصلة لمديرية أملاك الدولة لولاية تيزي وزو. 2 

  أنظر الملحق رقم 04: مجموع السطر 06-101 من جدول المبالغ المحصلة لمديرية أملاك الدولة لولاية تيزي وزو. 3 
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 333,28 334 999,58 008 3 بوغني

 497,80 573 4 480,48 161 41 المجموع

 

كان من  إذ ،السياسة لا تخدم كثيرا الاقتصاد الوطني رغم هذه المبالغ المعتبرة إلا أن هذة      

 القيمةفي  دائم لخزينة الدولة، مع إعادة النظر لإبقاء عليها حتى تكون مصدر دخلاالمفروض 

 ذات الدخلالتنازل عنها مجانا لصالح البلديات  وأ ،لها حسب الحالة الاقتصادية للبلد ةيجاريالإ

لعدة  ثروةفإيجار المباني السكنية والتجارية مصدر  ،ميزانيتهال إيرادحتى تكون مصدر  ،الضعيف

 أو     السكنات التابعة للدولة  وإيجارالتي تقوم ببيع  ،ألمانيا أمثالبلديات في الدول المتقدمة 

 ةمقارن ةوفقا لمقارب ،عقارات المماثلة لها في السوق العقاريةلالبلديات حسب القيمة الحقيقية ل

للمقارنة  ةجميع المعاملات قابل أنالذي يفترض )  ( sales comparison approachالمبيعات 

من خلال دراسة  ،بعد دراسة يقوم بها خبراء عقاريين ،خصائصالمماثل يحمل نفس بعقار 

الاتصال بالوكلاء  ،في الصحف ، الإعلانات عن العقاراتالمتداولة في الوكالات العقارية الأسعار

 1...العقاريين

 

 الخاصة للدولة في ولاية تيزي وزو المنقولة الأملاك ييرواقع تس :المطلب الثاني
 

من خلال  ،لةالخاصة للدو للأملاكالمنقولة التابعة  الأملاكالاستثمار الحقيقي في يكون       

 وأ        مأسه متلاكامن خلال  (،المختلطة)المؤسسات المساهمة  مالرأسهذه الأخيرة في  مشاركة

 .قيم أخرى أوسندات 
 

ن إوعليه ف ،2مختلطةفي مؤسسات  أي أسهم أو سندات لا تملك الدولة ،في ولاية تيزي وزو      

مختلطة تؤسس مؤسسات  أنفي حين كان من المفروض  الجانب،ل في هذا يالدولة ليس لها مداخ

ن غالبا ما تكون ناجحة لأ ةمساهمال اتفشرك أملاكها،حتى تتمكن من حسن استغلال واستثمار 

وبالتالي  ،الربحيحرصون على تحقيق الذين  ،مجلس الإدارة يضم كل المساهمين بما فيهم الخواص

التي ستبقى في  أملاكهاوتضمن حسن استغلال  ،من جهة رباحالأتكون الدولة طرفا في تحقيق 

 .من جهة أخرى النهاية ملكا لها
 

ات ف الهيئمل من طرالعتاد والأمتعة المستع لاسيما ،خرىالأالمنقولة  الأملاكعن  أما التنازل       

إنها ف ،لها ثلا وار ولا مالك  تلك التي أو ،والأمتعة المحجوزة العتاد و كذا ،العمومية التابعة للدولة

 لثاني.ذكرناه في المبحث الثاني من الفصل ا أن كما سبق و ،المزاد العلنيفي للبيع  تخضع

  

                                                             
1 RAINER Scholz, Opcit, pp, 91-92 

أكتوبر  17، بتاريخ الدولة لولاية تيزي وزوأجريناها مع السيد يحياوي محمد رئيس مكتب التحصيلات في مديرية أملاك في مقابلة  2

  ركة مساهمة على مستوى الولاية"لة لا تملك أسهما أو سندات في أي ش، قال بأن " الدو14:20، على الساعة 2021
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تيزي   الخاصة للدولة في ولاية  للأملاكالمنقولات التابعة  عائداتوفيما يلي جدول يوضح       

 1:وزو

 

 )دج( المعدل الشهري للإيرادات 2021الإيرادات من جانفي إلى سبتمبر  المفتشية

 127,77 197 150,0 774 01 عزازقة

 0,00 0,00 تيزي وزو

 502,22 120 520,00 084 1 الأربعاء ناث يراثن

 000,00 11 000,00 99 ذراع بن خدة

 666,66 2 000,00 24 ذراع الميزان

 188,30 640 694,70 761 5 تيقزيرت

 0,00 0,00 بوغني

 484,95 971 364,70 743 8 المجموع

 

 استرجعتالدولة و أنفقتها أموالبل هي مجرد  ،استثمار الأموالن هذه أ يمكن القول بلا     

 ،لها التابعة ات الإداريةالتي تم استخدامها من قبل الهيئ الأمتعةو  العتاد اهتلاكبسبب  ،بعضها

 مية.أمتعة جديدة لضمان استمرارية الخدمة العموو عتاد على اقتناء  ةمجبر هيوبالتالي 

 

 

 

 

 

 

 

 لمقترحةاالخاصة للدولة في ولاية تيزي وزو والحلول  الأملاك إدارةصعوبات  :المبحث الثاني

  لمواجهتها.
 

اصة الخ الأملاك بتسييرالعديد من النقاط ذات العلاقة  ،النصوص القانونية والتنظيمية تعالج       

و  ،اتهذ نون بحدد لا يكون المشكل في القاقف ،أخرشيء والواقع شيء  يص القانونالن أن إلا ،للدولة

 ةطرح عدالميدان قد يف ،الواقعرض أتطبيق القواعد القانونية على  إمكانية وإنما في كيفية 

 .نتيجة تقلب الظروف والمواقف اتصعوب

 

 الخاصة للدولة في ولاية تيزي وزو الأملاكصعوبات تسيير  :الأولالمطلب 
  

                                                             

  أنظر الملحق رقم 01: مجموع السطر 06-33 من جدول المبالغ المحصلة لمديرية أملاك الدولة لولاية تيزي وزو. 1 
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 ،الدولة لولاية تيزي وزو أملاك ةة التي قمنا بها على مستوى مديريمن خلال الدراسة الميداني       

صعوبات  ةعدتعاني من  ،في هذه الولاية التابعة للدولة الخاصة ملاكالأوتسيير  إدارة أناكتشفنا 

 :نلخصها في ما يلي
 

ستثمار في للامحدد الزمان والمكان  ابرنامج أوخطة  ةمديرياللا تملك  :غياب التخطيط -/1

 إنما ،الأملاكاستغلال هذه  إلىفهي لا تبادر  ،على مستوى الولاية التابعة للدولة الخاصة ملاكالأ

في حين كان من اللازم أن تقوم بإجراء مختلف الدراسات  ،من المستثمرين ةتأتي المبادر أنتنتظر 

 لاكتشاف الرهان من وراء استغلال تلك الأملاك.
 

 إنما و ،لوحدها تسيير الأملاك الخاصة التابعة للدولةفي  المديريةلا تشتغل  :غياب التنسيق -/2

تحديد  سبق لنا الإشارة إليها مثل: الوالي، اللجان المساعدة على خرىأ إدارية اتتتعامل مع هيئ

ة الحفظ مديري ،الأراضيمسح  ةريمدي ،المحلية ما بين البلديات اتالمفتشي ،مواقع العقارات

 ...والمحافظات العقارية العقاري
 

 ،الأملاكجل وضع برنامج محدد لإدارة تلك أما بينها من الظاهر انه لا يوجد تنسيق حقيقي في و 

 .أخرى ةهيئ إليها تحتاجا إذا إلالا تتدخل  ةكل هيئ إنما

  

 إدارة على تتشابك و تتداخل مهام الهيئات المشرفة :بنفس المهام التي تقوم تعدد الهيئات -/3

 :ما يلي و يظهر ذلك من خلالالخاصة للدولة  الأملاك

أعلاه تملك سجلات خاصة بها، تحمل نفس المعلومات المتعلقة بالأملاك كل الهيئات المذكورة  -

 الخاصة للدولة، في حين كان من اللازم توحيدها لتفادي الوقوع في التناقضات.

 تقوم كل الهيئات السابقة الذكر بإجراء تحقيقات حول منح العقار، بنفس الطرق و نفس الأهداف. -

الملفات الواردة إليها بنفس الإجراءات، في حين كان من  تشتغل تلك الهيئات معا على نفس -

 المفروض توحيد هذه الهيئات في إدارة واحدة، لتبسيط الإجراءات من أجل ربح الوقت و المال.   

  

الدولة  أملاك ةحرير العقد النهائي من طرف مديريلا يتم ت :التسيير بالتعاقد إجراءاتتعقد  -/4

تعقد  إلىوهذا يعود  ر،بعد طول انتظا إلاالامتياز ، الإيجار، أو التنازللولاية تيزي وزو في عقود 

صدور  ةغاي إلىمن طرف المستثمر  إيداع الطلبا من ءبد ،التي يمر بها العقد الإجراءات كثرة و

 ة هيئات حيث يبقى في كل هيئة مدة طويلة.عدعلى  خطوات و ةعدبيمر  ، فالملفالعقد النهائي
 

بين جميع الهيئات والمصالح الإدارية  ،مشتركة ةهيئ أو ةلا توجد هناك لجن :المتابعةغياب -/5

م المستثمر بملف طلب تقد   ، فمنذالخاصة للدولة في ولاية تيزي وزو الأملاك تسييرالمشرفة على 

أو     الفلاحية  الأراضيديوان على مستوى  ،الصناعي أواستثمار في العقار الفلاحي  أواستغلال 

ة، تكون هناك متابع أندون  أخرى ينتقل من هيئة إلى فان الملف ،مديريه الصناعة حسب الحالة

نه أالوالي الذي يتخذ في ش إلىوصوله  ةغاي إلى ،رد على الملفلتأخذ الوقت الذي تريد ل فكل هيئة

 صيغةالير الدولة لولاية تيزي وزو لتحر أملاك ةمديري إلىليحال في النهاية  عدمه، منقرار المنح 

 .النهائية للعقد
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أو رفضه، و هذا كثيرا ما  قبوله غاية إلى إيداعه ذمن ،سير ملفه ةفالمستثمر هو الذي يقوم بمتابع

مشاريعهم  واأهملفالكثير من المستثمرين  ،على مواصلة مشاريعه يتعب المستثمر و لا يشجعه

 وتعقدها. الإجراءاتبسبب طول 

و     ة حقيقية تسهر على ضمان شفافية منح العقار باهناك هيئات رقلا توجد  :غياب الرقابة -/6

و    متابعة حسن استغلاله، فعمل المديرية و المفتشيات التابعة لها، ينحصر في إعداد التقارير، 

إبداء الرأي، و تزويد الوالي بمختلف المعلومات، التي تساعده على اتخاذ القرارات بشأن منح عقود 

 الالتزام.الإيجار و 
 

 الخاصة للدولة  الأملاكالحلول المقترحة لتطوير تسيير  :الثانيالمطلب 
 

 أخرى أنماطبل لابد من اعتماد  ،لا يمكن الاكتفاء بالتسيير القانوني للأملاك الخاصة للدولة      

يقوم على مبادئ  ،بامتياز إيرادتجعل من الإدارة المشرفة على هذه العملية جهاز  ،من التسيير

التسيير  إلىمن التسيير البيروقراطي  ،ولتحقيق ذلك لابد من التحول التدريجي ة،اقتصادي وأسس

 العمومي الجديد هيكليا و وظيفيا من خلال التركيز على النقاط التالية.
 

 لابد من الانتقال، من الهيئات الحالية المسيرة للأملاك الخاصة ضرورة التحول الهيكلي: -/1

ير هذه الأملاك، وفق مقاربة وص القانونية، إلى هيئات أخرى تسللدولة، و التي تكتفي بتنفيذ النص

اقتصادية، تهدف أساسا إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح، و لتحقيق ذلك لابد من إعتماد 

 مجموعة من الإصلاحات نلخصها فيما يلي:   

 .الحكومة المركزية إصلاح -

 تسيير بالوكالاتاعتماد نظام ال -

 اللامركزية مبدأتعزيز  -

  .تأسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطةتشجيع  و ة،المقاولاتي ةنميه فكرت -
 

 إرادةتوفرت  إذا إلاأن ينجح  إداري إصلاح لا يمكن لأي :ضرورة وجود إرادة سياسية -أ /

المراد  الإصلاحاتتكيف نشاطاتها و هيئاتها مع  أنالمركزية  الإدارةيجب على  إذسياسية حقيقية 

لكن  ،الخاصة التابعة لها الأملاكضرورة تثمين  إلىفالخطاب السياسي للدولة يدعو  ،القيام بها

الهيئات الإدارية المشرفة على تسير تلك  سفون ،الحكومة على نفس النصوص القانونية أبقت

قوم ت إصلاحيةوبرامج  طوضع خط إلىتي تبادر الحكومة هي ال أنوكان من المفروض  ،الأملاك

 إجراءات تبسيطمع  ة،من خلال وضع هياكل بسيطة ومتجانس ،تبسيط الهياكل الإدارية أساسعلى 

 عملها بما يضمن تحقيق أهدافها.
 

 علاقةبعض الوكالات التي لها  تأنشأالدولة  أنصحيح  :اعتماد نظام التسيير بالوكالات -ب/

الوكالة الوطنية لتطوير  ،الوكالة الوطنية لترقيه الاستثمار :الخاصة لها مثل الأملاكبتسيير 

 ، الوكالة الوطنية لمسح الأراضي...الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري ، والاستثمار

ولا تشتغل بمنطق  ،تسير بصفه بيروقراطية إداريةأجهزة  إلا هذه الوكالات ما هي أن إلا

تكون لها فروع على  ،لدولةا أملاكلتسيير  ةوكالة وطنيه واحد إنشاءلذلك لابد من  ،اقتصادي
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من مسح  بدءا أملاك الدولة،تسيير با القيام بكل النشاطات المتعلقة ليهإد هيع ،مستوى كل الولايات

 ...حسن استغلاله ةومراقب ةمتابعمع ح العقار نم و ،التحقيق والتقييم إلى ،الأراضي

 شأنه أن: و هذا من 
 

 البيروقراطي.من تضخم الجهاز يقلص  -

 .الإجراءات بسيطو يوحيد ي -

 .المتابعة والمراقبة ةسهول مع الأداءالسرعة في  يحقق -

 .حقيق الفعالية الاقتصاديةي -
 

كبر أالدولة تستحوذ على  أننجد  ،الوطنية الأملاكقانون  إلىبالعودة  تعزيز مبدأ اللامركزية: -ج/

و لأن الجزائر تتربع على  ،البلدية أولولاية لالتابعة  الأملاكبالمقارنة مع  ،الأملاكمن  حصة

الهيئات  إشراككلم مربع، أصبح من الضروري على الدولة  2 300 00مساحة تزيد عن 

أملاكها، من خلال منح الجماعات المحلية المزيد من الصلاحيات في تسيير اللامركزية في تسيير 

  ية بإحدى الطرق التالية:الأملاك الوطن
 

من  ةلكن مقابل مجموع ،لصالح الولايات والبلديات أملاكهابتنازل الدولة عن بعض  إما* 

خلق مناصب شغل وتطوير الاقتصاد  إلىتوجه للاستثمار والاستغلال الذي يهدف  كأن ،الشروط

 دون أن يكون لها حق بيع هذه الأملاك. ،الوطني

 

  ( كما يلي:مختلطة) ةقتصاديه من خلال خلق شركات مساهما ةالدخول في شراك* 

 (الدولة والجماعات المحلية)بين القطاع العام والعام  ةكاشر -

 (الدولة والخواص)بين القطاع العام والخاص  ةشراك -

 (.وخواص ة،جماعات محلي ة،دول)والخاص  ،بين القطاع العام والعام ةكارش -
 

حسب ما تم الاتفاق عليه في القانون  الأرباحويتم تقسيم  ،وسندات اهمأسيملك كل مساهم حيث       

يملك أكبر  المساهم الذي يترأسه إدارة،ر هذه الشركات عن طريق مجلس يتسي و ،للشركة الأساسي

 .في الشركة الأسهممن  حصة
 

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إنشاءتشجيع  و ةالمقاولاتي ةفكر ةتنمي -د/
 

من خلال فتح المجال  ،جديدةمشاريع  إنشاء إلىتشجع المبادرات الرامية  أنعلى الدولة        

 :ذلك من خلالو  ،مؤسسات صغيره ومتوسطةخلق لالشباب لمستثمرين ل
 

اطق الصناعية من خلال مرافقتهم عن طريق تهيئه المن ،تهيئه الظروف اللازمة لنجاحهم -

قنوات الصرف  ،الغاز ،الكهرباء ،المياه ،الطرق)مختلف الشبكات ب إيصالهامع  ،ومناطق النشاط

 ..(الصحي

بعين الاعتبار الجانب الاقتصادي  الأخذمع  ،المبادرة أصحابلمستثمرين لح العقار نم ةسهول -

 .للموضوع

 .اضمان نجاحهل الإنتاجدعم المقاولات بوسائل  -

 مكانه في السوق إيجادمساعدتهم على  من خلال ،متابعه الدولة لأصحاب المقاولاتو مراقبه  -
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 .المواطن  ، المستثمر وبما يخدم الدولة الحاجة،توجيه تلك المؤسسات حسب  - 
 

 ضرورة التحول الوظيفي -/2
 

لتحول ابل لابد من  ،الخاصة للدولة الأملاك تسييرتحول الهيكلي لتحقيق الفعالية في اللا يكفي        

ذا ما وه ،يدالتسيير العمومي الجد التي يقوم عليها مبادئال مجموعة من من خلال تبني ،الوظيفي

  ، بولونيا...هولندا ألمانيا،اعتمدته عديد الدول نذكر منها 

من  ةجمل إلىحتاج تطبيق مبادئ التسيير العمومي الجديد ي إلىالانتقال من تطبيق القانون  إن       

 :التحولات نلخصها فيما يلي
 

لال راء استغتحدد الأهداف التي تريد تحقيقها، من و أنلدولة ايجب على  الإدارة بالأهداف: -أ/

 ،ت السوقالظروف ومتطلباو ما تمليها المتاحة  الإمكانياتحسب  أملاكها الخاصة بشكل واضح، 

 وازنتأن تكيف هذه الأهداف مع أهداف المستثمرين و أهداف المواطنين، من خلال خلق ويجب 

 بين رغبات هؤلاء و مصلحة الاقتصاد الوطني.
  

على سبيل  إليهاولقد سبقتنا  ،واضحة المعاييرتكون هذه  أنيجب  :الأداءوضع معايير لقياس  -ب/

 أستاذ ،BARTLOMIEJ Marona الأستاذ كل من هولندا وبولندا حيث يؤكد ةكل من دول المثال

 ةالأستاذ ، و البولونية CARACOW ةمن جامع قتصاد والعلاقات الدوليةالاقتصاد في كليه الا

VAN DEN BEENT Tjeerdsma، في معهد التخطيط في جامعه  ةأستاذRADBOOD 

على المستوى  ،التابعة للدولة الأملاكالإدارة المشرفة على  أداءمعايير قياس  أنعلى  ،الهولندية

 1:ترتكز على النقاط التالية المحلي
 

 كالأملا رتسييالإدارة المشرفة على  أن : أيالخاص في ممارسه الإدارة الأسلوبالتأكيد على  -

 الربح.كسب  التي تهدف إلىتتصرف مثل الإدارة الخاصة  أنيجب 

هو و ةاقتصادي تحقق فعالية أناقتصاديا يجب  المستغلةالعقارات  أن أي :العقارات وظيفةفعالية  -

 مالية  أرباحتحقيق 

 أحسن (و المنقولاتالعقارات الأملاك )استغلال  أي :الانضباط في استخدام الموارد زيادة -

جاح كامل الدراسات الضرورية للتأكد من وجود ضمانات لن إجراءبمعنى لابد من  ،استغلال

 .مشروع الاستغلال

 قدراكبر  تقييم هو تحقيق أحسن و تسيير الأملاك ق و أساليبلطر الدوري و المستمرالتقييم  -

  .الأرباح و ممكن من المردودية

 شرفة علىالإدارة الم مهمةحسب التجربة الهولندية  فإن  :والمراقبة لمتابعةلوضع نظام  -ج/-

ل بمتياز، و الاأتسيير الأملاك الخاصة للدولة، لا يتوقف مهامها عند منح عقود التنازل، الإيجار، 

لا  و إليها  الأملاك، و تقييم النتائج المتوصلمتابعة و مراقبة مدى حسن استغلال تلك  لابد من

 يكون ذلك إلا من خلال الالتزام بما يلي:

                                                             
1 BARTLOMIEJ Marona and VAN DEN BEENT Tjeerdsma, “ Impact of Public Management Theory 

on Municipal Real Estate Management in Netherlands and Poland ”, 25th Annual European real estate 

society conference, January, 2018. 
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  .خدماتها لجميع المستثمرين دون استثناءل الشفافية و الحياد من خلال تقديم الإدارة -

 .ة منهاستفاديجب أن تكون للعملاء القدرة على الوصول إلى الخدمات التي تقدمها الإدارة و الا -

  .لتحقيق نتائج يمكن التنبؤ بها ةقابل الإدارةالتي تضعها  الأهدافتكون  أنيجب  -

مع احتياجات  متوافقة في أملاك الدولة، الخدمات والسلع الناتجة عن الاستثمار أن تكون -

 .المواطنين والمستخدمين

 .السياسية التي تريد الحكومة تحقيقها الأهدافمع  الأملاكيكيف استغلال هذه  أنيجب   -
 

 نستخلص ما يلي: أنالتي عالجناها في هذا الفصل يمكن  الأفكارمن خلال        

والدليل على ذلك  ة،لا يكفي لتحقيق نتائج فعال ،وحده التسيير القانوني للأملاك الخاصة للدولة أن  -

تعبر عن والتي لا  تيزي وزو. على مستوى ولاية الأملاكهذه  إدارةلحصيلة المالية التي حققتها ا

 .نجاعة  أكثر أخرى أساليبلذلك لا بد من اعتماد  الإمكانيات الحقيقية للولاية،

 لابد  إنما ةواحد ةلا يكون على جمل ،من التسيير أخرنموذج  إلىالانتقال من التسيير الحالي أن  -

 .يجيا هيكليا و وظيفيايتم من خلالها الانتقال والتحول تدر ، ةمن مرحل

 إذا ،ضروري وليس مستحيلا أمر ،التسيير العمومي الجديد إلىالانتقال من التسيير القانوني  نأ -

 ة.سة وفق مراحل متدرجووتم بطريقه مدر ة،رادإكانت هناك 

 

 

 

 

 

في نهاية الدراسة التي قمنا بها، اكتشفنا أن التسيير البيروقراطي للأملاك الخاصة للدولة لم يحقق 

جهازا بيروقراطيا ضخما، يعمل النجاعة و الفعالية المطلوبة، فقد افرز هذا النموذج من التسيير 

 وفق إجراءات قانونية معقدة، و بصلاحيات متداخلة.

دم التركيز التابعة لها، هي التي تهيمن على تسيير هذه الأملاك،   و فالإدارة المركزية و هيئات ع

يظهر ذلك من خلال الصلاحيات الواسعة، التي يتمتع بها وزير المالية والولاة، في ظل إقصاء 

 المواطن و الهيئات اللامركزية من المشاركة في التسيير.

 

ك الخاصة للدولة وحده، لا يكفي لتحقيق إن التركيز على الجانب القانوني  في تسيير الأملا      

نتائج فعالة، والدليل على ذلك الحصيلة المالية التي حققتها إدارة هذه الأملاك على مستوى ولاية 

تيزي وزو، والتي لا تعبر عن الإمكانيات الحقيقية للولاية، لذلك لا بد من اعتماد أساليب أخرى 

 أكثر نجاعة.

 

بالرغم من تكريس القانون، لبعض مبادئ المناجمنت العمومي في تسيير الأملاك الخاصة        

الممارسات في للدولة، كالاعتماد على الخوصصة و آلية التعاقد عن طريق الامتياز، إلا أن 

ير وفقا لأنماط تقليدية، بعيدة عن التسيير العمومي الجديد الذي ينظر إلى الميدان، مازالت تس

 الإدارة العمومية كمشروع، يهدف إلى تحقيقق الربح مثله مثل الإدارة في القطاع الخاص.
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لهذا نرى أنه، من الضروري تبني إصلاحات جادة، تعلوها إرادة سياسية حقيقية، نتحول من       

بدأ خلالها تدريجيا من إدارة تكتفي بتطبيق القانون، إلى إدارة تهتم بالنتائج، تقوم على تفعيل م

اعتماد نظام التسيير بالوكالات، و تعزيز فكرة المقاولاتية لضمان تسيير أحسن  اللامركزية،

تقدمة في هذا مللأملاك الخاصة للدولة، مع ضرورة الاحتكاك بتجارب من سبقونا من البلدان ال

 المجال.

 
 

 

 قـــلاحــمــال

 

 

 01الملحق رقم 
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 02الملحق رقم 
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 03رقم الملحق 
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 04الملحق رقم 
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لى مجموعة من النصوص القانونية تسيير الدولة أملاكها الخاصة بواسطة مؤسساتها، بناءا ع

التنظيمية، إلاأن الالتزام بالقانون لا يكفي لوحده لتحقيق الأهداف المرجو الوصول إليها،فالنص و

مدت إلى الواقع في الميدان شيءأخر، و الدليل على ذلك أن عديد الدول المتقدمة، عشيء والقانوني 

 تبني أنماط حديثة، تقوم أكثر على تفعيل الجانب الفني و التقني في التسيير.

من خلال إجراء دراسة  ،سنحاول اكتشاف إشكالات تسيير الأملاك الخاصة للدولة ،في دراستنا هذه

لطرح مجموعة من الحلول على ضوء تجارب  ،حالة في مديرية أملاك الدولة لولاية تيزي وزو

 الدول المتقدمة.

 

Summary 

 

        The state manages its private property through its institutions, based on a 

set of legal and regulatory texts, but adherence to the law alone is not sufficient 

to achieve the desired goals. 

The legal text is one thing, and the reality in the field is another, and the 

evidence for this is that many developed countries have adopted modern 

patterns, based more on activating the technical aspect of management. 

In this study, we will try to discover the problems of managing the state's private 

property, by conducting a case study in the Directorate of State Properties in 

Tizi Ouzou, to propose a set of solutions in the light of the experiences of 

developed countries. 

 

 


